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المبادئ الدستوریة لنظام الإسلام السیاسي المستخلصة من الوثائق النبویة

:الملخص

ة للاستقرار  ة المؤدی ة العام اییر النظری رف المع ذه الدراسة أن تتع حاولت ھ
ا  ق إذا م ة للتطبی شرعیة ، وقابل صوص ال دة بالن اءت مؤی ي ج سیاسي، والت ال

بة  یة المناس ا الأرض ت لھ سیاسیة ك. تحقق ود ال ة العق ك الدراس حت تل ا أوض م
ى  التطبیقیة ، سواء منھا الداخلیة أم الخارجیة التي ستظھر آثارھا الإیجابیة عل
شاملة  ضة ال ة بالنھ دولي ؛ ممثل الم ال لامیة ، أو الع ة الإس ي للأم ع المحل الواق

.التي ھي ثمرة من ثمرات الاستقرار السیاسي 

Abstract:

The Constitutional Principles of the political Islam
system derived from the Prophetic documents

this study aims to identify the general theoretical
standards that lead to political stability which are
supported by legal texts.

these standards can be applied for appropriate
settings.

this study also clarifies political contracts whether
internal or external whose positive effects will
emerge into the local reality of the Islamic nation or
universe represented in the renaissance which is
the fruit of political stability.
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:المقدمة

رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على المبعوث رحمة  الحمد 
:للعالمین، وآلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین، وبعد

فإن كل باحث في النظام السیاسي في الإسلام یدرك أھمیة ھذا النظام بالنسبة 
ئم للأمة الإسلامیة خاصة، وللبشریة عامة؛ لأنھ یسعى لإقامة وتثبیت دعا

وانطلاقا من مسؤولیة الإسلام في توفیر ھذا المطلب؛ . السلام والأمن العالمي
فقد رعى كل الوسائل والسبل المشروعة التي تؤدي لبسط الاستقرار السیاسي 

.. ابتداء من الدعائم النظریة العامة ؛ كالعدل والمساواة والشورى والحریة 
لیھا من مشاركات شعبیة داعمة وانتھاء بتطبیق العقود السیاسیة وما یترتب ع

.، أو عقود سیاسیة ذات طابع دوليللقرار السیاسي

إن فقھاء السیاسة الشرعیة في الإسلام لم یدخروا وسعا في سبیل إظھار 
وتحدید العوامل المؤثرة في الاستقرار السیاسي ؛ ولھذا فإنھم قد رسموا معالم 

ن العلاقات بین  قوى الأمة ھذا الاستقرار وضبطوه حتى أصبح نظاما مقبولا م
الإسلامیة وأطرافھا وھو في ذلك یقابل حالة الاضطراب حین تختل علاقة 

. الأطراف بعضھا مع بعض، فیقع بینھا العداء والنزاع والاحتراب 

:أھمیة الموضوع

إن الاستقرار السیاسي للدولة الإسلامیة ، یضع الأمة على الطریق الواضح  
ي لتحقیق الأھداف ، ویفرض كل أنواع التنمیة والبناء ، المستقیم الذي یؤد

ومع انعدام ھذا . ویمكن الأمة أیضا من التوجھ لمقارعة التحدیات الخارجیة 
.الاستقرار یبقى التطلع للأھداف مجرد شعارات وأمنیات

:الدراسات السابقة

ن تناول فقھاء السیاسة الشرعیة الأقدمون كثیرا من مفردات ھذا البحث ضم
وأفرد بعضھم كتبا خاصة بذلك؛ .. أبواب الجھاد والسیر، والقضاء، والعقوبات 

ككتب الأحكام السلطانیة للماوردي، وأبي یعلى الفراء، وكتاب السیاسة الشرعیة 
.لابن تیمیة، وكتاب شرح السیر الكبیر للإمام السرخسي
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القانون مدخل إلى : وظھرت أبحاث حدیثة تعالج مفردات ھذا البحث، منھا
العام الإسلامي للدكتور عودة عبد الفتاح، والمبادئ الدستوریة العامة في 
الإسلام، لنواف السبھان، وھو بحث منشور في جامعة سعود، وكذلك منھا 
المبادئ العامة للنظام الإسلامي، لمحمد حزام صالح، وھو رسالة ماجستیر من 

.جامعة صنعاء

إلا أنھا لم تكتمل فیھا جمیع جوانب ھذا ومع أھمیة تلك الدراسات والأبحاث،
إن ھذا الموضوع على أھمیتھ لا بد وأن تستوفى . البحث، فكانت قلیلة الجدوى

جمیع جوانبھ وتحدد كل معالمھ ضمن نظرة موضوعیة منبثقة من صلب 
.الشریعة الإسلامیة؛ فكان ھذا البحث الذي یحاول بلوغ تلك الغایات

:خطة البحث

:بحث في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة على النحو التاليجاء ھذا ال

م : المبحث الأول صھ، وأھ ھ، وخصائ سیاسي الإسلامي، وغایت معنى النظام ال
.مصادره

. الدعائم النظریة العامة: المبحث الثاني

.الدعائم التطبیقیة الخاصة: المبحث الثالث

.الدعائم السیاسیة الخارجیة: المبحث الرابع

ذا أما ال ا ھ ي توصل إلیھ ائج والتوصیات الت م النت ى أھ وت عل د احت خاتمة فق
. البحث
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المبحث الأول
معنى النظام السياسي الإسلامي، وغايته، وخصائصه،

وأهم مصادره
ا،  م فیھ ام الحك ة، ونظ سیاسة الدول ق ب لام یتعل ي الإس سیاسي ف ام ال إن النظ

ء بھا القرآن الكریم والسنة بحیث یشمل ذلك مجموعة الأحكام والقواعد التي جا
ى  ة عل یم سیاسة الدول ى تنظ النبویة، وما استنبطھ العلماء؛ بحیث یؤدي ذلك إل
ي  سیاسي ف ام ال رف النظ ستطیع أن نع ذلك ن داخلي والخارجي، وب المستویین ال

نظم : "الإسلام بأنھ ي ت ة الت مجموعة من القواعد والأجھزة المتناسقة المترابط
).١"(السلطة الحاكمة للحاكمالحكم وطریقة ممارسة

ل  ق ك ھ تطبی ا، وغایت لامیة ومحورھ شریعة الإس اس ال و أس ام ھ ذا النظ وھ
ضائیة،  ة، والق ة، والإداری صادیة، والاجتماعی رى الاقت لام الأخ ة الإس أنظم

فبدون نظام الحكم الذي ھو أساس النظام السیاسي في الإسلام، لا ... والعسكریة
.الات الحیاةیمكن تطبیق الإسلام في مج

ول ة : ویوجز الإمام الماوردي تلك الغایة لھذا النظام؛ فیق ھ موضوع لخلاف بأن
).٢(النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا بھ

ة  ل الاختلاف عن الأنظم أما أھم خصائص ھذا النظام، والتي تجعلھ یختلف ك
:الأخرى، وإن تشابھ معھا في بعض الجزئیات

الى إن الأسس التي یقوم علی.١ ھا ھذا النظام، ھي أسس شرعھا الله تع
:لتحقیق سعادة الإنسان في الدارین، وھي تتمثل في ما یلي

ة -أولا شرع( الحاكمی سیادة لل و )ال رم ھ ل والمح شرع والمحل ، إذ الم
ى  اكم إل الله تعالى، لأن الحاكمیة من أبرز خصائص الإلوھیة، فیحرم التح

شریعة ھي ام ال ر شرع الله، فأحك اس، غی ھ الن اكم إلی ذي یتح المرجع ال
باب  م أس ن أھ امھم، وم ھ أحك ستمدوا من ي أن ی ذي ینبغ ل ال ي الأص وھ

شریعة الإسلامیة ام ال ق أحك ي لا تطب ادئ الت : الطعن بعدم دستوریة المب
د  ة،، وق صائص الإلوھی رز خ ن أب ي م ، وھ ون إلا  ة لا تك أن الحاكمی

دعیھاانفرد بھا الله تعالى، ولیس لأحد من ال فالمشرع ھو الله . بشر أن ی
ھ  ا حرم و الحلال، وم ھ الله فھ والمحلل ھو الله، والمحرم ھو الله فما أحل

)٣.(فھو الحرام
ي  د الت ة التوحی ضمنتھ كلم د ت ق ة  ة الحاكمی ة، حقیق ولأن ھذه الحقیقی
ول  سلام، یق صلاة وال یھم ال د عل ى محم جاء بھا الرسل من لدن آدم وحت

ھ إلا وَ:( الله تعالى ھ لا إل ھ أن وحي إلی َّما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ن َ َ َ َّ ِْ ِ ِ َِ ُ ََّ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ْ َ ْ ٍَ َ
ِأنا فاعبدون ُ ُ ْ َ َ .٢٥سورة الأنبیاء، الآیة) َ

إن ما یصدر عن الطواغیت من قوانین : "یقول الدكتور محمد أبو فارس
ة ر ملزم ھا، وغی ن أساس ة م ر باطل اس، تعتب شرعونھا للن شریعات ی وت
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بل على الناس أن یتمردوا علیھا ویعملوا على محوھا وإزالتھا من . لأحد
َأم لھم شركاء : ( یقول الله تعالى منكرا علیھم ھذا الصنیع ). ٤"(الوجود َُ ُْ َْ َ

نھم  ْشرعوا لھم من الدین ما لم یأذن بھ الله ولولا كلمة الفصل لقضي بی ُْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ِّ ُ ُ ََ َ َِ ِ ُِ َ ََ ْ َ َ َ َِ ُ ُ ِ َِّ ْ ِّ َ
ِوإ ٌن الظالمین لھم عذاب ألیمَ ِْ ِ َِ ٌ َ َُ ََّ َ .٢١سورة الشورى، الآیة ) َّ

رم  ریعة الله تح ى ش تكم إل ي لا تح ة الت ادئ و الأنظم ك المب ا أن تل كم
ك  د؛ لأن تل شقاء والنك ا ال ب لھ ة وتجل سعادة الحقیقی ن ال شریة م الب
نفس إلا  ة ال م حقیق نفس، إذ لا یعل ا یرضي ال ل م ى ك صل إل المبادئ لا ت

ة خال ا الخیری ق لھ ا، ویحق یط بھ اني شامل یح ام رب ا نظ قھا؛ فیحدث لھ
.المنشودة

كما أن تلك الأنظمة التي لا تحتكم إلى شریعة الله تتصادم مع الفطرة التي 
ا اس علیھ ر الله الن ل . فط تقرار ب ات والاس ز بالثب ا لا تتمی الي فإنھ وبالت

ت تكون متغیرة دوما تبعا للأھواء والمصالح الذاتیة، م ى تفتی ما یؤدي إل
إن  ذا ف ل، ولھ اء والتعام ي البن ا ف وحدة الشعوب وتمزقھا، ویقطع آمالھ
الم  وفاسق،  افر و ظ م الله ك الشریعة الإسلامیة تعتبر أنھ من یرفض حك

َومن لم یحكم بما أنزل الله فأولـئك ھم الكافرون:( یقول الله تعالى ُُ ْ َ ْ َ َ َِ َِ َ ُْ َ َُّ َ َْ ُ ََ ُ سورة ) ِّ
ُومن لم یحكم بما أنزل الله فأولـئك ھم :( ، ویقول تعالى٤٤یة المائدة، الآ َ ُْ َ ِ َ َّْ َ ْ َ َ َُ َ ُ ِّ َ ُ

َالظالمون ُ ِ ة) َّ دة، الآی الى٤٥سورة المائ ول تع ا :( ، ویق م بم م یحك ن ل َوم ْ َ َ َِ ُ ْ َّ
َأنزل الله فأولـئك ھم الفاسقون ُُ َ َِ ِْ َُ ََ ْ ُ َُ ّ .٤٧سورة المائدة، الآیة) َ

مة الإسلامیة ھي المكلفة والمؤتمنة على رسالة السلطة للأمة، فالأ-ثانیا
وب  ا وین ن یمثلھ ار م لطان الأم باختی ر س ذھا، ویظھ لام وتنفی الإس

).٥(عنھا
ة " البیعة لحاكم واحد للأمة"للأمة حاكم واحد -ثالثا حیث یجب على الأم

ة  وا دولا لأن الأم سلمین أن یتفرق ى الم رم عل د، ویح اكم واح صیب ح تن
الىالإسلامیة أمة و ول الله تع ا لق دة تطبیق دة :(اح ة واح تكم أم ذه أم ًإن ھ َ َ َِّ ِ َِ َّ ًَّ ُ ُْ ُ ُ ِ

ِوأنا ربكم فاعبدون ُ ُ ْ ُّ َ ََ ْ ُ َ .٩٢سورة الأنبیاء، الآیة ) َ
ة .٢ كما أن من أھم خصائص النظام السیاسي في الإسلام، ارتباطھ بغای

شرعیة  رسالة الإسلام وطبیعتھا وأحكامھا، وقد تضمنت النصوص ال
ل أحكاما لا ا، وتعم ذ بھ ة تأخ اكم ودول یتصور تنفیذھا دون وجود ح

على تنفیذھا؛ كتنظیم المعاملات وتنفیذ ما یجب من النفقات، وإخراج 
ام  ة الأحك الزكاة، وإجراء أحكام العقوبات، وفصل الخصومات، وكاف
نظم  ا ی ام م ك الأحك ن تل ة، وم اكم والرعی ین الح ة ب التي تنظم العلاق

ام علاقة الدولة الإسلا ن الأحك ك م میة بغیرھا من الدول، إلى غیر ذل
التي لا بد من القیام بھا، ولا یتصور أن تكون ھذه الأحكام ملزمة إلا 
ن  یھم م ا عل ن أداء م وا م را إذ امتنع اس جب زم الن لطة تل ود س بوج

).٦(حقوق
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ا مصادر  ي إم أما في ما یختص بمصادر النظام السیاسي الإسلامي، فھ
القرآن، و لیة؛ ك اعأص سنة، والإجم ادات . ال ة؛ كاجتھ صادر تبعی أو م

.العلماء
:أما ما یتعلق بالمصادر الأصلیة، فھي

 ات ن آی را م الى كثی اب الله تع ي كت د ورد ف ریم، فق رآن الك الق
.الأحكام التي توجب الحكم بما أنزل الله، وتبین أھمیتھ

 ة سنھا رسول الله صلى الله ا سنة فعلی ي إم ة، وھ السنة النبوی
ورة، وھي عل ة المن ي المدین یھ وسلم بإقامتھ الدولة الإسلامیة ف

ي  م الله ف مؤكدة لما جاء في القرآن الكریم من ضرورة إقامة حك
ة. الأرض ام للأم ذا النظ ذا . وإما سنة قولیھ توضح أھمیة ھ وبھ

ذا  ق بھ ة تتعل نجد أن السنة النبویة قد اشتملت على سوابق ھام
.الموضوع

 ع د أجم اع، فق صحابة الإجم نھم–ال ي الله ع وب -رض ى وج عل
ھ وسلم-قیام خلیفة بعد وفاة رسول الله اع -صلى الله علی ، وإجم

.الصحابة حجة
تلخص  سیاسي، فت أما في ما یخص المصادر التبعیة لنظام الإسلام ال
ون أساسھا  د یك ادات ق ذه الاجتھ اداتھم، وھ اء واجتھ في آراء الفقھ

صلحة المرس ون الم د یك اس، وق ذرائع، أو القی د ال لة، أو س
.وكل ذلك یجعل مصادر ھذا النظام خصیة وواسعة.. الاستحسان
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المبحث الثاني

الدعائم النظرية العامة
وھي القیم التشریعیة الكبرى التي تمثل المبادئ الدستوریة للتشریع 

:الإسلامي، وتتمثل في
العدل : أولا

ب الحیاة؛ فما من جانب إلا ویرى یكاد العدل أن یضفي لونھ على جمیع جوان
أصحابھ أن العدل ھو تحقیق المساواة في ھذا الجانب، سواء كانت تلك الجوانب 
سیاسیة أم اقتصادیة أم اجتماعیة أم فكریة، ولأھمیة ذلك فقد ربطت الشریعة 
الإسلامیة جوھر العلاقات الإنسانیة والسیاسیة والدولیة بمعیار واحد ، لا یتبدل 

ولقد ظھر ھذا المبدأ . ر ولا یتجزأ ؛ وھو معیار العدل بمفھومھ المطلقولا یتغی
الدستوري الھام في الوثیقة النبویة التي وضعھا الرسول صلى الله علیھ وسلم 
لتنظیم العلاقات بین مكونات المدینة بعد الھجرة، لإقامة مجتمع متضامن؛ فبین 

إقرار العدل والأمن فیھا علاقة الراعي بالرعیة، كما بین حق الأمة في
والتناصر والتعاون، وكافة الحقوق الإنسانیة والاجتماعیة لكل فرد؛ فقد جاء في 

بأن المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب ومن تبعھم فلحق بھم : الوثیقة
وجاھد معھم أنھم أمة واحدة من دون الناس، وأن المؤمنین المتقین على من 

و إثم أو عدوان، وأن أیدیھم علیھ جمیعا ولو بغى منھم أو ابتغى دسیعة ظلم أ
وأن یھود بني عوف أمة مع المؤمنین، وأن على الیھود .. كان ولد أحدھم

)٧..( نفقتھم وعلى المسلمین نفقتھم، وأن النصر للمظلوم
كما ظھر مبدأ العدل في الوثیقة التي عقدھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

لنجران وحاشیتھا جوار الله، وذمة محمد : فیھامع نصارى نجران، والتي جاء
صلى الله علیھ وسلم على أموالھم وأنفسھم وأرضھم وملتھم وغائیھم وشاھدھم 
وعشیرتھم وبیعھم، وكل ما تحت أیدیھم من قلیل أو كثیر؛ لا یغیر أسقف من 

ولیس علیھ دنیة ولا دم . أسقفیتھ، ولا راھب من رھبانیتھ، ولا كاھن من كھانتھ
فقد أوجبت الوثیقة )٨.(وأن بینھم النصف غیر ظالمین ولا مظلومین... ھلیةجا

معاملتھم بالعدل والإنصاف وعدم مؤاخذة أحد بظلم الآخرین؛ وبھذا فإنھم لا 
.یطالبون بثارات قدیمة

فالعدل الذي أقرتھ الشریعة الإسلامیة یتجاوز حدود الأمة الإسلامیة بعضھا 
یم العلاقات بین الجماعة الإسلامیة، وغیرھا مع بعض؛ لیصل إلى مرحلة تنظ
ولھذا فالعدل من الأحكام التي على شرعت . من الجماعات، والكیانات والأفراد

وجھ الدوام؛ لأنھا الاساس المكین لكل مجتمع إنساني في أي عصر، فھي قواعد 
أساسیة أبدیة لا تحتمل تأویلا ولا نسخا منذ أوحي بالنصوص التي تقررھا؛ بل 

)٩.( محكمة عقلاھي
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لقد ارتقت الشریعة الإسلامیة في تقریرھا لمبدأ إقامة العدل المطلق على كل 
ولذلك بلغ التشریع الإسلامي مستوى . الأنظمة السائدة ، والأعراف المتبعة 

عال من المفھوم الإنساني والحضاري، ما لم تبلغھ أي من التشریعات 
العلیا في الإسلام تكلیف المخاطبین بأن فمن المثل ). ١٠(والسیاسات الوضعیة 

یأیھا الذین أمنوا : (یكونوا قائمین بالعدل بین الناس ، إتباعا لقول الله تعالى 
شھداء بالقسط ولا یجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا  كونوا قوامین 

. ٨الآیة سورة المائدة ،) ھو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون 
یقول الإمام القرطبي رحمھ الله أثناء بیانھ لأھم الأحكام التي وضحتھا تلك 

وفي ھذا دلیل على نفوذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى ، : الآیة الكریمة 
ونفوذ شھادتھ علیھ ؛ لأنھ أمر بالعدل وإن أبغضھ ، ولو كان حكمھ علیھ 

وكذلك دلت . كان لأمره بالعدل فیھ وجھوشھادتھ لا تجوز فیھ مع البغض لھ لما
، ولھذا فقد اھتمت )١١( الآیة على أن كفر الكافر لا یمنع من العدل علیھ

الشریعة الإسلامیة بمبدأ العدل؛ لأنھ من أھم الركائز والنظم الدستوریة الدعائم 
.التي تدعم الاستقرار السیاسي

الجماعات والدول، یعود إن سبب التوتر في العلاقات بین كل من الأفراد و
ولھذا فإن . لعدم مراعاة المبادئ الإنسانیة العظیمة، وفي مقدمتھا مبدأ العدل

تأصیل مبدأ العدل كمنطلق أساسي في تعامل المسلم مع غیره یتضح من قول 
إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس : ( الله تعالى 

سورة ) إن الله نعما یعظكم  بھ إن الله كان سمیعا بصیرا أن تحكموا بالعدل
. ٥٨النساء ، الآیة 

فوجھ الاستدلال من الآیة، أن شمول النص لمتعلق العدل ـ وھو الناس كافة لا 
)١٢. (المسلمین خاصة ـ دلیلا بینا على إطلاق مفھوم العدل وعموم حكمھ

ذلك سبیلا، لجمیع مواطنیھا فالدولة ملزمة بتحقیق العدل ما استطاعت إلى 
ولمن تتعامل معھم دون استثناء؛ لأن النص بإطلاقھ یتناول جمیع الناس، وما 

.بینھم من فوارق واختلافات في الآراء والمعتقدات
وتأسیسا على ھذا الأصل فقد قرر علماء الأصول، أن رعایة المصالح 

مصلحة الدین، : لیةالإنسانیة الخادمة لتلك الحقوق لا تتجاوز المصالح التا
ومصلحة الحیاة، ومصلحة العقل، ومصلحة النسل، ومصلحة المال، على أن 

والكلمة الجامعة لھذه المصالح كلھا طبق ھذا الترتیب ھي . یراعى فیھا الترتیب
العدل؛ فھي لا یمكن أن تدل على أكثر من رعایة ھذه المصالح طبق ھذا 

)١٣. (الترتیب
میة في تثبیت دعائم ھذا المبدأ الدستوري العظیم وحرصا من الشریعة الإسلا

كي یحقق الاستقرار السیاسي في الدولة الإسلامیة ؛ فقد قرنتھ بفضیلة إسلامیة 
عظیمة ، تلك ھي فضیلة التقوى ، التي جعلھا الله تعالى ثمرة لكل عبادة خالصة 
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لا تعدلوا ولا یجرمنكم شنئآن قوم على أ: (من العبادات المشروعة ، فقال تعالى 
.٨سورة المائدة ، الآیة ) اعدلوا ھو أقرب للتقوى 

فالعدل لا یحقق نتائجھ إلا إذا ترسخت مفاھیمھ ومعانیھ ، وثبتت قواعده 
وأحكامھ ، واستقرت مبادئھ في ضمیر الأمة ؛ ولأجل ھذا أتت النصوص 

على القرآنیة صریحة في بناء الأحكام الإسلامیة المنظمة لعلاقات الناس جمیعا
.مبدأ العدل

وبما أن السنة النبویة ھي المصدر الثاني للتشریع الإسلامي ؛ فقد تناولت 
موضوع العدل ، ودعت إلیھ في كثیر من الأحادیث ، فقد وردعن المسور بن 

سمعت عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنھ ـ وإن إحدى : ( مخرمة أنھ قال 
لمسلمین إني لا أخاف الناس یا معشر ا: إصبعي لفي جرحھ ھذه ، وھو یقول 

علیكم ، إنما أخافكم على الناس ، إني  قد تركت فیكم اثنین لن تبرحوا بخیر ما 
كما ورد في حدیث ) ١٤( ، )لزمتموھا العدل في الحكم والعدل في القسم 

).١٥(السبعة الذین ھم تحت ظل العرش ، صورة الإمام العادل 
مظالم بینھم، والارتقاء إلى مراتب فھذه دعوة للناس جمیعا لرفع كافة ال

ولقد اعتبر رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ مجرد معاونة الظالم حدثا . العدل
عظیما قد یخرج صاحبھ من الدین ؛ ولھذا فقد حذر من الظلم أیما تحذیر ، روى 
الإمام أحمد عن ابن عمر ـ رضي الله عنھما ـ أن رسول الله ـ صلى الله علیھ 

).١٦) (إیاكم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة: (قال وسلم ـ
العدل ھو المیزان المستقیم الذي یحدد : یقول الشیخ محمد أبو زھرة 

العلاقات بین الناس في السلم والحرب؛ ففي السلم یكون حسن الجوار قائما 
على العدل، وفي الحرب یكون الباعث على ذلك ھو تحقیق العدالة، بل إن كل 

).١٧( لمبادئ الإنسانیة إنما تنشأ في ظل العدالة ا
فتلك مساحة العدل في نصوص القرآن الكریم والسنة المشرفة، تبدو عظیمة 
مشرقة؛ لأھمیتھ البالغة في إرساء دعائم الاستقرار السیاسي في البلاد، والناظر 

ة، إلى نظم الدولة المختلفة سواء في السیاسة والحكم أو في القضاء والإدار
.یجد أن العدل یشكل عنصرا أساسیا فاعلا في نظام بنیانھا 

لقد طبق مبدأ العدل في النظام الإسلامي ، فكان مثالا لتثبیت دعائم الاستقرار 
السیاسي في الدولة؛ ومن جملة الصور التطبیقیة لھذا المبدأ الإنساني العظیم 

رأة المخزومیة ما ثبت في شأن الم-صلى الله علیھ وسلم–في زمن الرسول 
قطع یدھا تنفیذا -صلى الله علیھ وسلم–التي سرقت، فحین قرر رسول الله 

لعقوبة الحد؛ فشق ذلك على البعض لأنھا من سادات قریش، فطلبوا من أسامة 
-صلى الله علیھ وسلم–أن یشفع لھا عند رسول الله -رضي الله عنھما–بن زید 

-صلى الله علیھ وسلم–ضب رسول الله فلما كلمھ أسامة في شأن تلك المرأة، غ
أتشفع في حد من حدود الله إنما أھلك الذین من قبلكم : ( وقال لأسامة بن زید

أنھم إذا سرق فیھم الشریف تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ الحد، 
).١٨) (وأیم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد یدھا 
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سمو ھذا المبدأ الدستوري، -صلى الله علیھ وسلم–الله لھذا فقد أعلن رسول 
وقرر أن العدل فوق الأشخاص وكافة الاعتبارات، وأنھ لا مجال لتجزئة العدل 
في الدولة الإسلامیة؛ فھو یشمل كافة الأشخاص، وجمیع المیادین، وبذلك 

.یتحقق القضاء على الظلم، ومن ثم یتحقق استقرار النظام السیاسي للدولة
من الصور التطبیقیة التي تدل على تحقیق مبدأ العدل في مجال السیاسة و

الخارجیة أثناء احتكاك الدولة الإسلامیة بغیرھا من الدول، ما ذكره المؤرخ 
البلاذري من قصة أھل سمرقند، وھو أن أھل تلك البلاد شكوا إلى الخلیفة عمر 

قائد العسكري قتیبة بن رحمھ الله ظلما وتحاملا علیھم من ال–بن عبد العزیز 
مسلم الباھلي؛ حین أعلن علیھم الحرب وأخرجھم من أرضھم دون إنذار سابق، 
لأن إنذارھم ودعوتھم حق كفلھ الإسلام لھم، فكتب عمر بن عبد العزیز إلى 
عاملھ یأمره أن ینصب لھم قاضیا ینظر فیما ذكروا؛ فإن قضى بإخراج 

فحكم بإخراج ) حاضر الباجيجمیع بن ( المسلمین أخرجوا، فنصب لھم 
المسلمین على أن ینابذوھم على سواء، فكره أھل سمرقند الحرب وأقروا 

).١٩(المسلمین، فأقاموا بین أظھرھم 
فذلك ھو العدل الذي أقره الإسلام وطبقھ عملیا، لیس في المجال الفردي 

ء فحسب بل وفي كل المجالات؛ لأن الإسلام یسعى دوما إلى إحقاق الحق وبنا
العدل الحقیقي، الذي لا یتم بنیانھ كاملا في معزل عن شریعة الله، لأنھا أساس 

.العدل الذي ینشر ظل الأمن والاستقرار السیاسي
ولأھمیة العدل في ھذا المجال؛ فقد جعلھ الإسلام أول الشروط المعتبرة في 

یقول .عملیة اختیار الخلفاء والحكام، لذلك فقد أجمعت الأمة على وجوب العدل
أجمعوا على أن من كان حاكما وجب علیھ أن : (الإمام الفخر الرازي في تفسیره

).٢٠) (یحكم بالعدل
:المساواة: ثانیا

من أھم المبادئ الدستوریة التي دعا إلیھا الإسلام مبدأ المساواة بین الناس 
في كافة الممارسات والحقوق والواجبات، فما دام أن الناس جمیعا من أصل 
واحد، وقد خلقوا على صورة واحدة؛ فلا أساس للتفرقة بینھم بسبب الأصل، أو 

..اللون والجنس، أو اللغة

ولشدة اھتمام الإسلام بالمساواة بین الناس؛ فقد أعلن ھذا المبدأ وصرح بھ 
فتجد ذلك ظاھرا في كافة العبادات، والمعاملات، . في جمیع أحكامھ وتشریعاتھ

..والحدود، والقضاء
یا أیھا الناس إنا خلقناكم : ( یقول الله تعالى بصدد إقرار ھذا الحق بین الناس

من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله 
.١٣سورة الحجرات، الآیة ) علیم خبیر
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ل یقو: أثناء تفسیره لھذه الآیة الكریمة-رحمھ الله–یقول الإمام ابن كثیر
الحق مخبرا للناس أنھ خلقھم من نفس واحدة، وجعل منھا زوجھا، وھم آدم 
وحواء، وجعلھم شعوبا وقبائل؛ فجمیع الناي في الشرف بالنسبة الطینیة إلى 
آدم وحواء سواء، وإنما یتفاضلون بالأمور الدینیة وھي طاعة الله ومتابعة 

).٢١.(-صلى الله علیھ وسلم-رسولھ
وما اختلاف الأشكال إلا . ن الناس، إنما یكون بالتقوىفمعیار المفاضلة بی

.سبب یؤدي إلى التعارف والتواد
وحدة الأجناس، وكرس ھذا المبدأ -صلى الله علیھ وسلم–كما قرر رسول الله 

الإنساني العظیم ورسخھ في أذھان المسلمین في أعظم خطبة وأشھر جمع 
یا أیھا الناس إن الله : (قالفقد. شھده المسلمون، ألا وھي خطبة حجة الوداع

وتعاظمھا بآبائھا؛ -أي نخوتھا وكبرھا وفخرھا–قد أذھب عنكم عبیة الجاھلیة 
بر تقي كریم على الله، وفاجر شقي ھین على الله، والناس بنو : فالناس رجلان

).٢٢) (آدم، وخلق الله آدم من تراب
وى ولا یدخل شيء فأساس الحكم على الإنسان، إنما یرجع إلى الصلاح والتق

إذ یقرر ھذا -صلى الله علیھ وسلم–والرسول . مما ھو خارج عن قدرة الإنسان
المبدأ الإنساني العظیم، فإنما یجعلھ دستورا عاما یشمل كل مواطن من مواطني 

، ولقد جاء في )٢٣) (من آذى ذمیا فأنا خصمھ یوم القیامة: (الدولة؛ فھو یقول
أنھم أمة واحدة من دون : قرر ھذا المبدأ الدستوريبنود الوثیقة النبویة مما ی

الناس، وأن ذمة الله واحدة یجیر علیھم أدناھم، وأن سلم المؤمنین واحدة، وأن 
فالمساواة التي یدعو إلیھا الإسلام ) ٢٤. (المؤمنین یبيء بعضھم على بعض

.تتضمن مساواة جمیع الأفراد أمام القضاء، ومساواتھم في كافة الحقوق
من یدعي بأن الشریعة الإسلامیة لا تعترف بالمساواة التامة أمام القانون أما

مستندا إلى أنھ لا . بین المسلمین وغیرھم من رعایا الدولة الإسلامیة؛ كالذمیین
، فیرد علیھ )٢٥(یجوز لھم تقلد بعض الوظائف الرفیعة في الدولة الإسلامیة 

بات التي كلف بھا المسلمین؛ بأن الإسلام لم یكلف أھل الذمة بجمیع الواج
لاسیما فیما یتعلق الأمر بواجب حمایة الدولة وحفظ الدین؛ فرئاسة الدولة مثلا 

خلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا : (كما یقول الإمام الماوردي، ھي
، فطبیعي أن لا یناط ھذا الحق إلا بمن آمن بھذا الدین وكلف نفسھ )٢٦) (بھ

.بھذا الواجب
الشورى : ثالثا

مبدأ دستوري ھام، وأصل من أصول الحیاة في الإسلام، وتدعو الحاجة لھذا 
المبدأ في كافة مجالات الحیاة، وفي جمیع الظروف والأوقات، وفي ھذا المعنى 

لا غنى لولي الأمر عن المشاورة؛ فإن الله تعالى أمر : یقول ابن تیمیة رحمھ الله
م، لتألیف قلوب أصحابھ، ولیقتدي بھ من بعده، بھا نبیھ صلى الله علیھ وسل

ولیستخرج منھم الرأي فیما لم ینزل فیھ وحي من أمور الحروب والأمور 
ولقد ) ٢٧. ( الجزئیة وغیر ذلك؛ فغیره ـ صلى الله علیھ وسلم أولى بالمشورة
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برز ھذا المبدأ الھام في الوثیقة النبویة التي كانت ثمرة من ثمرات مشورتھ 
علیھ وسلم لأصحابھ، الذین أطلق علیھم اھل الصحیفة؛ فقد جاء في صلى الله

وأن لیھود الأوس موالیھم وأنفسھم مثل ما لأھل ھذه الصحیفة مع البر : بنودھا
)٢٨.(الحسن من أھل ھذه الصحیفة

: والشورى في اللغة مأخوذ من الفعل شور ، وترد على عدة معان منھا 
، وشاور العسل ؛ أي استخرجھ من موضعھ ، شرت الدابة ؛ أي عرضتھا للبیع 

فھي تأتي بمعنى . وشاورتھ في كذا واستشرتھ ، راجعتھ لأرى رأیھ فیھ 
).٢٩(استخراج الرأي بمراجعتھ البعض إلى البعض 

أما الشورى في الاصطلاح ؛ فتعني الاجتماع على الأمر، وعدم الاستبداد 
الأطراف بجمیع الآراء ووجھات بالرأي والتفرد باتخاذ القرار، واسترشاد كل 

).٣٠(النظر لاستخراج ما عنده 
إن الشورى مبدأ دستوري من أھم المبادئ التي أتى بھا الإسلام؛ وھي تتناول 
جمیع شؤون الحیاة و تظھر في مقدمة الأسس التي یبنى علیھا النظام السیاسي 

ة التي یقوم علیھا في الإسلام، ولا نبالغ إذا قلنا إنھا من أھم المبادئ الدستوری
نظام الحكم في الإسلام ، والتي سبق بھا الأنظمة الدیمقراطیة الغربیة في 

.السیاسة والحكم 
ولا یوجد خلاف بین العلماء حول مشروعیة مبدأ الشورى في الإسلام ، 
وأنھا من أھم المبادئ الدستوریة، ولقد جاء الأمر بھا في القرآن الكریم في قول 

ْفبما رحمةٍ من الله لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من : (الله تعالى َِ ِ ِ ِْ ًُّ ْ َ ُ ِّ َ ْ َ ََ َ َ ّ ََ ْ ْ َ َ ََ َُ ْ ِ ّ ِ
ِحولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله  ّ َ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َْ ْ ْ َّْ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َِ ِِ َ ِ ِ ُِ

َإن الله یحب المتوكلین َِّ ِِّ ََ ُ ُّ ُْ َ .١٥٩ورة آل عمران، الآیة س) ِّ
وبین أن خیر الأمور والأعمال -صلى الله علیھ وسلم–وحث علیھا رسول الله 

–التي یتخذھا الإنسان ما كان صادرا عن مشورة أھل الرأي والخبرة، فقال 
).٣١) (إذا استشار أحدكم أخاه فلیشر علیھ:(-صلى الله علیھ وسلم

را في مدى التزام الحاكم في الدولة لكننا نجد الخلاف بین الفقھاء ظاھ
وھل ھي واجبة علیھ بحیث لا تنفذ قراراتھ إذا قام بھا . الإسلامیة بتلك الشورى

منفردا دون استشارة، أم تكون مندوبة في حقھ، وبالتالي فإنھا تكون 
:اختلف الفقھاء في ذلك على رأیین.نافذة

ھ المشاورة؛ بمعنى أنھا یقول بأنھا مستحبة، وأنھ لا یجب علی:الرأي الأول
. لیست من المبادئ السیاسیة التي یلتزم بھا الحكام، وإنما مستحبة في حقھم

وناصر ھذا ). ٣٢(، وقتادة -رضي الله عنھ–وممن قال بذلك الإمام الشافعي 
، )٣٣(الرأي من العلماء المعاصرین الدكتور محمد سعید رمضان البوطي 

).٣٤(والدكتور عبد الكریم زیدان 
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وھو القائل بوجوب الشورى، أي إنھا من المبادئ الدستوریة :الرأي الثاني
التي یجب أن یلتزم بھا الحكام ویعملوا بمقتضاھا، وواجب من الواجبات التي 

، والمالكیة )٣٥(وممن قال بھذا الرأي كل من فقھاء الحنفیة . یتقیدون بھا
ار للعقول وسبب إلى الشورى ألفة للجماعة ومسب: ، یقول ابن العربي)٣٦(

الصواب، وما تشاور قوم إلا ھدوا، وقد كان النبي صلى الله علیھ وسلم یشاور 
). ٣٨(وكذلك قال الحنابلة ) ٣٧(أصحابھ في الأمور المتعلقة بمصالح الحروب

وھذا ھو رأي كثیر من العلماء المعاصرین؛ كسید قطب، والمودودي وغیرھم 
)٣٩.(

:الأدلة
ام، استدل أصحاب الرأي ي حق الحك شورى ف الثاني وھم القائلون بوجوب ال

:بأدلة منھا
: من القرآن الكریم.١

ب : ( قول الله تعالى-أ یظ القل ا غل ت فظ و كن م ول ت لھ ِفبما رحمةٍ من الله لن ِ ِْ ْ َ َ ََ َ ّ ًَ َ َُ ْ َ ُ ِّ َ ْ َ َْ ِ ّ َ ِ
م وشاورھم  نھم واستغفر لھ اعف ع ك ف ْلانفضوا من حول ْ ُْ ْْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ُِّ َ َ َْ ِْ ِ َِ ََ ْ إذا َ ر ف ي الأم َف َِ ِ ْ َ ِ

وكلین ب المت ى الله إن الله یح ل عل َعزمت فتوك َِّ ِِّ َ َّ َ ََ ُ ُّ ُ َ َ ْ َْ ََ ِّ ِّ ْ َ ة ) َ ران، الآی سورة آل عم
١٥٩.

ووجھ الاستدلال في الآیة الكریمة، أنھا دعت إلى الشورى وحضت علیھا 
).٤٠(بصیغة الأمر والوجوب 

استدلالا -علیھ وسلمصلى الله–وإذا كانت الشورى واجبة في حق رسول الله 
بھذا النص، وھو المعصوم والمؤید بالوحي، فلأن تكون واجبة في حق غیره 

.أولى
َوالذین استجابوا لربھم وأقاموا الصلاة وأمرھم شورى :( قول الله تعالى-ب ُ ْ َ َّ ُ َ ِّ َ ُ َ ْ َُ َْ ُْ ََ ََ َ ََّ ِ ِ ِ

َبینھم ومما رزقناھم ینفقون ُُ ِْ ُِ َ َّ َ ُ ْ َْ َْ َ ، فقد وردت ٣٨ة سورة الشورى، الآی) َ
الشورى في معرض وصف الله تعالى للمؤمنین الذین یحافظون على 
الصلاة، وھي من أھم أركان الإسلام، كما أنھم یلتزمون بالشورى والتي 
ھي من أھم مبادئ الحكم، فالآیة الكریمة اشتملت على ركنیین أساسیین 

فدل ذلك . امن أركان الإسلام؛ وھما الصلاة والزكاة، وقرنت الشورى بھم
. على أنھا ركن من أركان الحكم في الإسلام

ما ورد من مشاورة رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم : ومن السنة النبویة.٢
د،  در ، وأح زوة ب ي غ ر ف ا ظھ ا م رة ؛ منھ ع كثی ي مواق حابھ ف لأص ـ

.والأحزاب 
حتى إنھ في غزوة أحد لزم أمرھم وأخذ بھ ، وإن لم یكن ذلك رأیھ في 

.بدایة ال
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وشاور النبي ـ صلى الله علیھ وسلم أصحابھ یوم أحد في : ( روى البخاري 
أقم ، فلم : المقام والخروج ، فرأوا لھ الخروج ؛ فلما لبس لأمتھ وعزم قالوا 

) لا ینبغي لنبي یلبس لامتھ فیضعھا حتى یحكم الله: یمل إلیھم بعد العزم ، وقال 
)٤١.(

ي الله عنھا بعد صلح الحدیبیة؛ فحینما فرغ كما شاور زوجتھ أم سلمة رض
من كتاب الصلح مع قریش وطلب من أصحابھ التحلل من الإحرام، فما قام منھم 

فأشارت علیھ أم سلمة أن یبدأ التحلل بنفسھ ولا یكلم أحدا؛ ففعل ذلك، فلما . أحد
)٤٢.(رأى الناس ذلك منھ قاموا فتحللوا من إحرامھم

، وھم القائلون بالاستحباب فقد استدلوا أیضا بقول أما أصحاب الرأي الأول 
ْفبما رحمةٍ من الله لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من : ( الله تعالى  َِ ِ ِ ِْ ًُّ ْ َ ُ ِّ َ ْ َ ََ َ َ ّ ََ ْ ْ َ َ ََ َُ ْ ِ ّ ِ

َحولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في الأمر فإذا عزمت فت َ َ َ َْ َ َ ََ َْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َِ ِِ َ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ِوكل على الله ْ ّ َ َ َْ َّ
َإن الله یحب المتوكلین َِّ ِِّ ََ ُ ُّ ُْ َ .١٥٩سورة آل عمران، الآیة ) ِّ

فالأمر ھنا مصروف للندب ولیس للوجوب ؛ لأن الله تعالى منح رسولھ ـ 
صلى الله علیھ وسلم ـ حریة الاختیار بعد الاستماع لكافة الآراء المطروحة ، 

َفإذا ع: (حیث یقول الله تعالى  َ ِزمت فتوكل على الله َِ ّ َ َ َ ْْ َّ َ ََ أمر الله تعالى : قال قتادة ) َ
نبیھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ إذا عزم على أمر أن یمضي فیھ ویتوكل على الله لا 

؛ فالآیة الكریمة تفید أخذ الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ )٤٣(على مشاورتھم 
. بالأمر الذي انعقد علیھ عزمھ

:مناقشة الأدلة
ما أدلة أصحاب الرأي الأول ، وھم القائلون بالندب والاستحباب فقد تعرضت أ

للاعتراض من قبل أصحاب الرأي الثاني ـ القائلون بالوجوب ـ فقالوا بأن الأمر 
ْوشاورھم : (في قولھ تعالى  ُ ْ َِ یدل على الوجوب ؛ لأن العرف عند أھل الأصول ) َ

نة تصرفھ من الوجوب إلى الندب ، أن الأمر یدل على الوجوب ما لم ترد قری
)٤٤.(

وافتراضا بأن رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ لم یكن ملزما بوجوب 
الشورى؛ لتأییده بالوحي فلا یقاس علیھ من یأتي بعده من الحكام ، لانتفاء 

. التأیید بالوحي
أما أدلة أصحاب الرأي الثاني ، وھم القائلون بوجوب المشاورة ؛ فقد وقع 
الاعتراض علیھا من قبل القائلین بالاستحباب ، ومنھم مقاتل وقتادة والربیع 
وابن إسحق والشافعي ؛ حیث ردوا علیھم قولھم بأن الأمر للوجوب ، فقالوا 

ْوشاورھم : (بأن الأمر في قولھ تعالى  ُ ْ َِ یدل على الندب ولیس على الوجوب ، ) َ
وس ورفعا للأقدار ؛ لأنھ إذا شاورھم فلم یأمر الله تعالى بالشورى إلا تطیبا للنف

. عرفوا إكرامھ لھم 
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ما أمر الله تعالى نبیھ ـ : وروي عن الحسن البصري والضحاك أنھما قالا 
صلى الله علیھ وسلم ـ بالمشاورة لحاجة منھ إلى رأیھم ، وإنما أراد أن یعلمھم 

).٤٥(ما في المشورة من فضل ، ولتقتدي بھ أمتھ من بعده 
باحث على الاعتراض الموجھ لأدلة القائلین بالوجوب ، بأنھ لیس ویرد ال

صحیحا أن الأمر في الآیة الكریمة للندب ؛ لأن الأمر كما ھو معلوم عند أھل 
اللغة و الأصول یفید الوجوب حیثما ورد ، إلا إذا وجدت قرینة تصرفھ من 

.الوجوب إلى الندب ، ولم یوجد صارف ھنا فیبقى الأمر على الوجوب
:الترجيح

والرأي الراجح في نظر الباحث ، ھو أن حكم الشورى من حیث الوجوب 
والندب ، یتحقق بالنظر في الموضوع الذي یكون محلا للشورى ، ففي الأمور 
السیاسیة الھامة للأمة یجب القطع بالمشاورة ؛ لخطورة التفرد بالرأي في 

المشاورة أكثر دقة القضایا المصیریة ، ولأن رأي الجماعة ممن ھم أھل 
ومن تلك الأمور الھامة . وتحقیقا للمعنى المراد ، وأقوم طریقا لإحقاق الحق 

التي تجب فیھا الشورى ، قضیة اختیار الحاكم العام للأمة ، ومما یؤید ھذا 
لو : ( التوجھ الذي ذھب إلیھ الباحث ، قول رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 

).٤٦) (مشورة لأمرت ابن أم عبد كنت مؤمرا أحدا من غیر 
أما في عدا ذلك من القضایا؛ فقد یتخذ الحاكم مجموعة من المستشارین 
الأمناء كي یستنیر بآرائھم في اجتھاده وتوجھاتھ؛ لتحقیق مصلحة الأمة خاصة 

.   إذا كان ممن لا تنطبق علیھ الشروط التي بحثھا فقھاء السیاسة الشرعیة
:الحریة: رابعا

أقر الإسلام الحریة في أسمى مظاھرھا، واعتبرھا من المبادئ الدستوریة 
فتلك . الھامة؛ لأنھا تؤدي إلى بناء الشخصیة الإنسانیة، الفردیة والجماعیة

الشخصیة الكاملة لا تتوفر إلا في ظلال الحریة، ولھذا جاء النص علیھا في 
نھ من أحب أن یدخل في الوثائق النبویة؛ فقد نصت وثیقة صلح الحدیبیة؛ على أ

عقد محمد صلى الله علیھ وسلم وعھده دخل فیھ، ومن أحب أن یدخل في عقد 
: كما ورد ذلك في وثیقة المدینة، فقد جاء فیھا) ٤٧. (قریش وعھدھم دخل فیھ

أن یھود بني عوف أمة مع المؤمنین، للیھود دینھم وللمسلمین دینھم، وكذلك 
د في المدینة؛ كیھود بني النجار، ویھود بني منح ھذا الحق لبقیة طوائف الیھو

)٤٨.(الخ.. الحارث 
فبتحلیل نصوص المعاھدة یتضح أنھا فتحت الباب للدخول في الإسلام لمن 
یرغب من الیھود، كما كفلت الحریة الدینیة لھم، وعدت القبائل الیھودیة 

اس وبطونھا أمة واحدة مع المؤمنین؛ فالحریة المنضبطة والمسئولة ھي أس
. العلاقة بینھم بموجب تلك الوثیقة

ولما انتھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى تبوك في السنة التاسعة من 
الھجرة، أتاه یوحنا بن رؤبة، صاحب أیلة؛ فصالح رسول الله صلى الله علیھ 
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فكتب لھم . وأتاة أھل جرباء، وأذرح؛ فأعطوه الجزیة. وسلم، وأعطاه الجزیة
لیوحنا بن رؤبة، وأھل أیلة سفنھم وسیارتھم في البر : ندھم، وفیھكتابا، فھو ع

)٤٩.(الخ.. والبحر
فھذا دلیل على منحھم حریة التنقل والتجارة مع الأقطار التي یجاورونھا، 

. سواء أكان ذلك في البر أم في البحر

على أنھ لا ینبغي أن یفھم من إطلاق كلمة الحریة أنھا تصرف عام مطلق، أو 
فالحریة ضمن المفھوم الإسلامي . ة إباحیة؛ فلیس ذلك من الحریة في شيءنزع

ولھذا فإن ممارسة ) ٥٠. (تتعلق بحمل الأمانة والمسؤولیة والالتزام بالحق
الأشخاص لمسؤولیاتھم ممارسة ایجابیة، بحیث یقوموا بالواجب ویلتزموا بھ 

.طواعیة واختیار، إنما ھو أساس الحریة
سباقا في إقرار ھذا المبدأ حتى قبل الثورة الفرنسیة، التي لقد كان الإسلام 

". جان جاك روسو"ینسب لكبار مفكریھا ھذا المبدأ الإنساني العظیم، أمثال 
فحق الحریة كما قرره الإسلام مبدأ إنساني ثابت متعلق بالنفس البشریة حیث 
ما وجدت؛ فلیس ھو من معطیات الحضارة الغربیة بل ھو صبغة إسلامیة
خاصة دعا إلیھ الدین الإسلامي وبین مرتكزاتھ وأسس مبادئھ، وحافظ علیھا، 

.واعتبر الدولة وكافة الأفراد أمناء على ذلك
لقد قید الإسلام مبدأ الحریة تقییدا یجعلھ من أساسیات النظام الإسلامي بحیث 
یحقق الخیر والمصلحة للأمة؛ فعدم الاعتداء على حقوق الآخرین وحریاتھم، 

دم التعسف في استخدام ھذا الحق، كل ذلك یضبط مبدأ الحریة ویجعلھ وع
.أساس بناء للأمة

إن الحریة في المنھج الغربي تختلف تماما عما ھي علیھ في الإسلام؛ فھي 
عندھم عامة في جمیع المیادین لا ضابط ولا مقنن لھا؛ ویذھب كبار فلاسفتھم 

.عي للإنسانالفرنسي إلى أنھا حق طبی" كجون بول سارتر"
أما في الإسلام فھي حق قانوني، ولیست حقا طبیعیا؛ فما كان للإنسان أن 

وكذلك فإن الإنسان إنما . یصل إلى حریتھ لولا نزول الوحي وبعث الرسالات
خلق لیكون حرا؛ فالحریة كدح ونضال في طریق عبودیة الله تعالى، ولیست 

.انطلاقا حیوانیا
سبحانھ وتعالى، ولھذا فإن الإنسان الجدیر ب صفة الحریة ھو المؤمن با
)٥١. (وأن التكلیف ھو أساس الحریة

ویعد مبدأ الحریة من أھم المبادئ الدستوریة، ویتفرع من ھذا المبدأ؛ حریة 
وأي مساس . الرأي والاعتقاد والتفكیر،وحریة المشاركة في الحیاة السیاسیة

.انب منھا عدوان على أصل الإنسانیة ونقض لأساسھابج
وفیما یختص بحریة الاعتقاد والدین؛ فذلك من أھم أنواع الحریات المتعلقة 
بالتفكیر والاعتقاد، ولذلك فقد كفلھا الإسلام لكافة البشر؛ فمنع الإكراه في 

َلا إكراه: (الدین، ولقد أكد الله سبحانھ وتعالى ذلك في قولھ تعالى َ ْ ِ َفي الدین قد َ ِ ِّ ِ
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فقد استمسك بالعروة  ِتبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن با ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ ُّ َّ َْ ُ َ ِْ ِ َِ َ ْ ْ ََّ َ َّ ُ َِ ّ ْ ْ َ ُ َ
ٌالوثقى لا انفصام لھا والله سمیع علیم َِ ِ َِ ٌ َ َ َ َ َ ُُ ّ َ َْ َ ، یقول الإمام ٢٥٦سورة البقرة، الآیة ) ْ

ذه الآیة نزلت في أھل الكتاب خاصة؛ فإنھم لا إن ھ: -رحمھ الله–القرطبي 
للشعبي وقتادة : ونسب ھذا القول. یكرھون على الإسلام إذا أدوا الجزیة

).٥٢(والحسن والضحاك 
والشریعة الإسلامیة حینما قررت حریة الاعتقاد، فإنھا لم تكتف بإعلان ھذا 

:المبدأ بل اتخذت طریقتین لحمایتھ، وھما
ناس أن یحترموا حق الغیر في اعتقاد ما یشاء، وفي تركھ إلزام ال:الأولى 

.یعمل طبقا لعقیدتھ
إلزام صاحب العقیدة نفسھ أن یعمل لحمایة عقیدتھ، وأن لا یقف :الثانیة

موقفا سلبیا؛ فإن عجز عن ذلك تحتم علیھ أن یھاجر من ھذه البلدة التي لا 
عقیدة، ویستطیع فیھا تحترم فیھ عقیدتھ إلى بلدة أخرى یحترم أھلھا تلك ال

).٥٣(إظھار ما یعتقد 
ْإن الذین توفاھم الملآئكة ظالمي أنفسھم : (ومما یدل على ذلك قول الله تعالى ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َّْ َ ََ ُ َ َْ َُّ َ َّ ِ

ًقالوا فیم كنتم قالوا كنا مستضعفین في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة  َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِِ ّ َ َْ َُ َ َ َّ ُ ُ ُْ ْ ََ ْ ُ ُْ ْ َْ َ َِ َ
ِفتھاجروا فیھا فأولـئك مأواھم جھنم وساءت مصیرا ِ َِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ َُ ْ َِّ ُُ ْ َُ َ .٩٧سورة النساء، الآیة ) َْ

وكذلك الشأن فیما یتعلق بحریة المشاركة السیاسیة، فلقد تضمنت الوثیقة 
بین أھل المدینة المنورة -صلى الله علیھ وسلم–النبویة التي عقدھا رسول الله 

ة؛ إذ احتوت على جانب من العمل السیاسي، وھو المشاركة بعد الھجرة مباشر
للیھود دینھم، : " ومما جاء في ھذه الوثیقة. في حمایة المدینة والذود عنھا

وأن على الیھود نفقتھم وعلى المسلمین نفقتھم، وأن بینھم .. وللمسلمین دینھم
البر النصر على من حارب أھل ھذه الصحیفة، وأن بینھم النصح والنصیحة و

ولا شك أن إبداء النصیحة، وإظھار النفقة والبر؛ لا یتأتى ) ٥٤.." (دون الإثم
.دون إظھار الحریة وحمایتھا

بوجوب الاستماع إلى -صلى الله علیھ وسلم–كما أمر الله تبارك وتعالى نبیھ 
من أتى إلیھ من المشركین واستجار بھ؛ لیسمع كلام الله، وأمر أن لا یجبره 

–إن أبى ذلك المستجیر ورفض الدخول في الإسلام، فعلى الرسول على رأي؛ ف
َوإن أحد من : (قال تعالى. أن یجیره ویحمیھ ویبلغھ مأمنھ-صلى الله علیھ وسلم ٌ ِّْ َ ََ ِ

ْالمشركین استجارك فأجره حتى یسمع كلام الله ثم أبلغھ مأمنھ ذلك بأنھم  َّ َ ُِ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َُّ َ َ َّ َ َْ ْ َ َِ َ ُ ُ َِ ِ َِ ُ َْ ِْ ّ َ َ َّقوم لا ِ ٌ ْ َ
َیعلمون ُ ْ .٦سورة التوبة، الآیة ) ََ

والخلفاء من -صلى الله علیھ وسلم–كما أن العھود التي عقدھا رسول الله 
بعده لأھل الكتاب من نصارى جزیرة العرب والقدس؛ لیعد من أقوى الأدلة 
وأصدقھا على مدى احترام الإسلام لھذا المبدأ العظیم، وأنھ لا یتأتى لأي فلسفة 
أو نظام أو ثقافة أن تنھض بمبدأ الحریة كما نھض بھ الإسلام؛ لأنھ اعتبر ذلك 

.سبیلا للعبادة ومناطا للتكلیف
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المبحث الثالث
الدعائم التطبيقية الخاصة

:عقد الإمامة: أولا
عقد الإمامة، أو البیعة للحاكم، من أھم المبادئ الدستوریة في الأمة؛  فلأنھا 

سھا بنفسھا؛ فلا بد لھا أن تختار حاكما عاما یحكمھا لا تستطیع أن تحكم نف
بشریعة الله تعالى، ومن ھنا تظھر سلطة الأمة في حقھا في اختیار الحاكم الذي 

وبالتالي فإن لھا أن تملي إرادتھا وتستعمل حقھا في التوجیھ . یحكمھا
ت والمسائلة، والمحاسبة والمحاكمة، بل لھا الحق في اتخاذ قرار عزلھ إن رأ

.في ذلك مصلحة لھا؛ كأن یصبح لیس أھلا للحكم
ولقد احتوت وثیقة المدینة ھذا المبدأ الدستوري حینما جعلت المرجعیة في 

ولرسولھ؛ فقد جاء فیھا وانكم مھما اختلفتم فیھ من شيء فإن مرده : الحكم 
)٥٥.(إلى الله عز وجل، وإلى محمد صلى الله علیھ وسلم

ونقل ھذا الوجوب كثیر ). ٥٦(لى وجوب اتخاذ الإمام ولقد أجمع المسلمون ع
بأن عقد الإمامة : ( من العلماء الذي عنوا بھذا الأمر؛ كالماوردي، حیث یقول

إن نصب الإمام : (، ویقول ابن خلدون)٥٧)(لمن یقوم بھ واجب بالإجماع 
اتفق أھل السنة وجمیع المرجئة وجمیع : (، ویقول ابن حزم)٥٨)(واجب

نصب الإمام : (، ویقول الجویني)٥٩) (لخوارج على وجوب الإمامةالشیعة وا
إن : (، ویقول ابن تیمیة)٦٠) (عند الإمكان واجب وإلى ذلك سار جماھیر الأمة

، وھذا )٦١) (ولایة أمر الناس من أعظم واجبات الدین، ولا قیام للدین إلا بھا
ناس من أھم حق؛ فإن اختیار الخلیفة الذي یتولى الحكم وإدارة شؤون ال

فرائض الإسلام التي دل علیھا القرآن والسنة والإجماع، وطبیعة الشریعة 
وقد استدلوا على ذلك بأدلة من القرآن الكریم، والسنة ). ٦٢(الإسلامیة

. المشرفة، والإجماع
: أما دلیلھم من القرآن الكریم-أ

وعدم لقد وردت آیات من كتاب الله تعالى تحث على وجوب طاعة الأئمة 
ِیا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي : (الخروج علیھم، ومنھا ِ ِ ِْ َ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ُّ َُ َ َ ََ ْ ْ َْ ّ ُ َ َّ

ِالأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با ِّ ِّ ِ ِ َِ ُُّ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ُ َّ َ ُ ُ ْ ْ َْ َ ٍَ ِ َ
َوالیوم الآخر ذلك  ِ َِ ِ ِ ْ َ ًخیر وأحسن تأویلاَْ ِ ْ ََ َُ َ ْ َ ٌ فھذه الآیة . ٥٩سورة النساء، الآیة ) ْ

الكریمة تأمرنا بمتابعة أولي الأمر وطاعتھم، وھم كل من أوجب الله طاعتھم من 
الولاة والأمراء كما قال بذلك جمھور المفسرین، وكما نقل عن أبي ھریرة، 

).٦٣(وابن عباس وغیرھم 
إمام واجب الطاعة ، فمحال أن یلزمنا الله وبالتالي فإنھ إن لم یكن ھناك

سبحانھ ذلك التكلیف؛ لأن وجوب الطاعة متعلق بوجود إمام عام، ویستحیل أن 
.یأمرنا الله بطاعة من لا وجود لھ

:ب ـ وأما دلیلھم  من السنة النبویة المشرفة 
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فقد وردت مجموعة من الأحادیث تدل على وجوب نصب الإمام، وھي على 
نة قولیھ، وسنة فعلیة، أما السنة القولیھ، فقد وردت عدة أحادیث تدل قسمین س

:على وجوب تعیین الإمام ومبایعتھ ومنھا 
، یقول الإمام )٦٤)(لا یحل لثلاثة یكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدھم(

وإذا شرع ھذا لثلاثة یكونون في فلاة من : الشوكاني معلقا على ھذا الحدیث
سافرون؛ فشرعیتھ لعدد أكبر یسكنون القرى والأمصار ویحتاجون الأرض، أو م

).٦٥(لرفع التظالم ،وفصل التخاصم أولى وأحرى
من مات ولیس قي عنقھ : (-صلى الله علیھ وسلم –قال رسول الله -١

)٦٦) (بیعة، مات میتة جاھلیة
وأما من السنة الفعلیة، فكل ما ورد عن الرسول صلى الله علیھ وسلم من 

امتھ لدولة الإسلام الأولى في المدینة المنورة، بعد أن مھد لھا وھو في مكة، إق
وأصبح علیھ الصلاة والسلام أول رئیس لتلك الدولة الإسلامیة التي قامت في 
المدینة، وما تبع ذلك من علاقاتھ السیاسیة مع من كان في زمنھ من الأمراء 

.سیادة التي تقوم بھا الدولةوالحكام، لیعد أعظم مظھر من مظاھر السلطة وال
:الإجماع –ج 

؛ وبھذا یظھر لنا أنھ لا )٦٧(أجمعت الأمة على وجوب تنصیب الإمام الأعظم 
شرع الله  ا ب سوس أمرھ ذي ی ام ال صیب الإم مفر للأمة الإسلامیة من وجوب تن
تعالى ، لأن وجود ھذا الإمام یؤدي إلى الاھتمام بشؤون الأمة ورعایة مصالحھا 

ى وجوب –رضي الله عنھم –یة والدنیویة ، ولھذا فقد أجمع الصحابة الدین عل
، بل إنھم عجلوا ھذا -صلى الله علیھ وسلم –تنصیب خلیفة بعد وفاة رسول الله 

ار -صلى الله علیھ وسلم–الأمر حتى جعلوه قبل دفن الرسول  ، وما نقل من أخب
بلھم ف ن ق شدد م ون إلا في ذلك یدل على ھذا الوجوب لأن الت ر لا یك ذا الأم ي ھ

. في الوجوب 
التكاتف السیاسي  : ثانیا

ي  شعوبھا؛ ونعن دول ل ات وال وھو من المبادئ الدستوریة التي تكفلھا الحكوم
ون  بذلك الالتقاء بین أبناء الأمة على أھداف سیاسیة واضحة المعالم ، بحیث تك

ي الدولة ، فالھدف تلك الوحدة حقیقة قائمة وإن اختلفت شرائح السكان ومواطن
العام الذي یجمعھم ھو استقرار أمن الدولة ، وتحقیق قوتھا على جمیع الأصعدة 

ل .. سواء كانت عسكریة أو اقتصادیة  ى ك لتثبیت دعائم الاستقرار والقضاء عل
عوامل الفتن والاضطرابات التي قد تحدث للنیل من الأمة ؛ ولذلك فإنھ لا بد من 

ا ض الآراء والأفك ث بع اتف بح ذا التك ق ھ ي تحقی سھم ف ي ت سیاسیة الت ر ال
:السیاسي، ومنھا
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المشاركة الشعبیة في اتخاذ الآراء السیاسیة 
عقود الأمان السیاسیة -١
:المشاركة الشعبیة في اتخاذ الآراء السیاسیة-١

و  ا ھ إن مشاركة المواطنین في التفاعل مع الآراء السیاسیة في الدولة ، إنم
ث لا  م بحی ة ، حق لھ ة وسیاستھا العام ادئ الأم ع مب ذه الآراء م ارض ھ تتع

ى  ة ، وتحرص عل ي الدول ة ف ادئ الدستوریة الھام ن المب د م ا تع وبھذا فإنھ
سیاسیة ك المشاركة . النص علیھا في دستورھا ومواثیقھا ال دد صور تل وتتع

على شكل أحزاب سیاسیة فاعلة في الأمة وداعمة لبنائھا السیاسي ، ومؤدیة 
ق أفقھا الأمني ، إضافة إلى ذلك فإن مثل ھذه الأحزاب تساھم في تفعیل لتحقی

ى حسن  ة إل ي النھای ؤدي ف ھ ؛ لی ة وترسي دعائم ي الدول النظام الانتخابي ف
اء . اختیار الحكام ومؤسسات الدولة ا ج ة، م ومما یعزز مبدا المشاركة الفاعل

ة ة المدین ي وثیق تھم یتع: ف ى ربع ریش عل ن ق اجرین م نھم، أن المھ اقلون بی
اقلون  تھم یتع ى ربع صار عل ن الأن ة م ل قبیل المعروف، وك انیھم ب دون ع ویف

فھذا مبدأ مقرر في الصحیفة لممارسة حق المشاركة ) ٦٨.. (معاقلھم الأولى 
.الشعبیة التي تخدم الوطن

ي  ة ف ة للدول ون ردیف ي تك زاب الت ام الأح رف بقی لامیة تعت شریعة الإس إن ال
ن والا ق الأم ھ تحقی ي آرائ ارض ف ذي لا یتع الحزب ال سیاسي؛ ف تقرار ال س

ة  ال الطیب د الآم ھ وعق ل ودعم ھ، ب ي قبول الى، ینبغ وطروحاتھ مع شرع الله تع
اد : (یقول الله تعالى. علیھ والیوم الآخر یوادون من ح َّلا تجد قوما یؤمنون با ْ َ ُّ َ َُ َ َ ُ ْ َ َ ُ ِْ ِ ِْ ِْ ِ َّ ِ ُ َْ ً َ ِ

ُالله ورسولھ ولو كان َ ْ َ ُ َ ََ َُ َ ب َّ ك كت وانھم أو عشیرتھم أولئ اءھم أو إخ َوا آباءھم أو أبن ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ََ َ َ َ ْ ََ ِ َِ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ُ ُ
ار  ا الأنھ ن تحتھ اتٍ تجري م ُفي قلوبھم الإیمان وأیدھم بروح منھ ویدخلھم جن َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ِّ ُ َّ َ َ ِْ َ َ َّ َْ ْ ُ ْ ُِ ِ ِ ِِ ْ ُْ ُ َ َُ ٍ ِ َِ ِ ُ

َخالدین فیھا رضي الله عنھم ورضوا ع ُ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ َُ َّ ِ ِ ِ م َِ زب الله ألا إن حزب الله ھ ك ح ھ أولئ ُن ُ َِّ َِّ ََّ ُ ْْ ْ ِْ ِ ِِ َ ََ َُ ُ
َالمفلحون ُ ُِ ْ أي ھؤلاء حزب الله؛ أي : یقول ابن كثیر. ٢٢سورة المجادلة، الآیة ) ْ

دنیا  ي ال صرة ف سعادة والن لاح وال م الف ب الله لھ عباد الله وأھل كرامتھ الذین كت
).٦٩(والآخرة 

لا ة الإس ام الدول ذ قی ھ من ذه إن ل ھ ا مث ورة رأین ة المن ي المدین ى ف میة الأول
اه،  ل رأي تتبن ي ك وخى مصلحتھا ف ة، وتت ة الدول الأحزاب التي تعمل تحت رای

ان . ولقد تمثلت مثل ھذه الأحزاب في حزب المھاجرین، وحزب الأنصار ث ك حی
ر  ا؛ فظھ تقرار فیھ ن والاس ق الأم سعى لتحقی ة، وی كل منھما یعمل لصالح الدول

ضواء تحت التكاتف ي الان ثلا ف ة، مم اء الأم ین أبن السیاسي والعمل المشترك ب
ة"سقف دستور الدولة  ي نصت" الصحیفة النبوی ة : والت ى أن المسلمین أم عل

نھم،  اقلون بی تھم یتع ى ربع ریش عل ن ق اجرون م اس، المھ ن دون الن واحدة م
ى رب تھم وھم یفدون عانیھم بالمعروف والقسط بین المؤمنین، وبنو عوف عل ع

ین  سط ب المعروف والق ا ب دي عانیھ ة تف ل طائف ى، ك اقلھم الأول اقلون مع یتع
).٧٠.. (المؤمنین
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اجرین  ین المھ كما ظھر ذلك التكاتف السیاسي، والعمل الاجتماعي المشترك ب
).٧١(والأنصار ممثلا على أكمل صورة في حادثة المؤاخاة التي عقدت بینھما 

ستمد مشروعیتھا من دستور فھذه الأحزاب التي ضمنھا الإسلا م یجب أن ت
سیاسي شروعھا ال من م ة ض ي الدول ة ف ى فاعل ة؛ لتبق ي . الأم زاب الت ا الأح أم

تناكف الأمة، وتتخذ منھا موقف العداء؛ وتسيء لأمنھا واستقرارھا، وتتخذ لھا 
ة  ا الثابت ة، ونظمھ ادئ الأم ع مب ارض م تراتیجیات تتع داف واس ات وأھ مرجعی

ا ن الكت ي سیاستھا، المنبثقة م اني والإلحادي ف نھج العلم ى ال سنة، وتتبن ب وال
ى زعزعة  ؤدي إل ا ی وم، مم اكم والمحك ین الح صراع ب والذي یقوم على مبدأ ال

یھم : (الأمة وتفتیتھا؛ فینطبق على مثل ھذه الأحزاب قول الله تعالى ُاستحوذ عل ِ ْ َ َ ْ َْ َ َ
ك  ر الله أولئ ساھم ذك شیطان فأن َال ِ َِ ْ َ َ ُْ َِ َّ ْ َّْ ُ َُ م َ شیطان ھ زب ال شیطان ألا إن ح زب ال ُح ُ َِّ ِ َِ َْ َ ْ َُّ ْ َّ ِْ َِ َ

َالخاسرون ُ ِ َ .١٩سورة المجادلة، الآیة ) ْ
ب : یقول الإمام القرطبي في تفسیره د غل ھ ق شیطان ورھط ة ال أولئك ھم طائف

اعوا  م ب یعھم لأنھ واستعلى علیھم بوسوستھ لھم في الدنیا فھم الخاسرون في ب
اعوا الھ نم وب ة بجھ ضلالة الجن رت ). ٧٢(دى بال زاب وإن ظھ ذه الأح ل ھ فمث

ة والحذر  ذ الحیط ا وأخ خفیة وسرا في الدولة الإسلامیة، فیجب رصد تحركاتھ
منھا؛ لأنھا تسعى لتقویض أركان الدولة وزعزعة أمنھا واستقرارھا السیاسي؛ 
ام  ي صدر قی ولقد تمثلت ھذه الأحزاب عبر التاریخ الإسلامي، وبدرجة أخص ف

ة أحزاب الدول لول، وب ي س ن أب د الله ب ادة عب افقین بقی زب المن لامیة بح الإس
).٧٣(الیھود المتفرقة ممن كانوا یقطنون حول المدینة المنورة 

:عقود الأمان السیاسیة-٢
ومن المبادئ السیاسیة الھامة التي كفلتھا الصحیفة النبویة عقود الأمان، فقد 

ا یھم: جاء فیھ ر عل دة یجی ة الله واح اھموأن ذم ا ) ٧٤. (ادن ك فیم ونبحث ذل
:یلي
ان-أولا د الأم ى عق ة :معن ن والأمان ن الأم وف م د الخ ة، ض ي اللغ ان ف الأم

)٧٥.(
ل  رك القت أما في اصطلاح فقھاء السیاسة الشرعیة؛ فھو العقد الذي یقتضي ت
ة  ن والحمای ة الأم ق حال ة الإسلامیة بتحقی زام الدول ربیین، والت والقتال مع الح

).٧٦(إلیھا من ھؤلاء الحربیین لمن لجأ 
:ثانیا ـ مشروعیة عقد الأمان

صلحة  ھ م ان فی ي الإسلام، إذا ك شروعة ف سیاسیة الم ود ال ن العق ان م والأم
ى . للمسلمین اع عل ة والإجم سنة النبوی ریم وال رآن الك ن الق ة م وقد قامت الأدل

.مشروعیة الأمان
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:أما من القرآن الكریم 
ان فقد وردت عدة آیات كری نح الأم ة الإسلامیة م مة تبین أنھ یجب على الدول

الى  ول الله تع ات ق ذه الآی ن : (لمن طلبھ من غیر مواطنیھا، ومن ھ د م َوإن أح ٌ ِّْ َ ََ ِ
َّالمشركین استجارك فأجره حتى یسمع كلام الله ثم أبلغھ مأمنھ ذلك بأنھم قوم لا  ٌَ ْ َّ َ ِْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َُ َ ُ ََّ َ َ َّ َ َْ ْ َ َِ َ ُ ُ َِ ِ ِْ ِْ ّ َ ِ

َیعلمون ُ ْ فالآیة الكریمة تفید بأن من قدم من دار الحرب . ٦سورة التوبة، الآیة ) ََ
ة– د -الدولة المعادی ارة، أو عق ل تج ل أداء رسالة أو عم ى دار الإسلام، لأج إل

رى  ة أخ لام، أو لأي مھم ام الإس ى أحك رف عل ل التع ة، أو لأج لح أو مھادن ص
وب ن ین ي دار الإسلام تراھا الدولة، وطلب من الإمام أو م رددا ف ا مت ھ أمان عن
).٧٧(إلى أن یرجع إلى داره ووطنھ؛ فإن لھ ذلك 

:من السنة النبویة -أ
:وردت عدة أحادیث تدل على مشروعیة عقد الأمان في الإسلام ، ومنھا 

ھ وسلم ا : (قال رسول الله صلى الله علی سعى بھ دة ی ة المسلمین واح ذم
)٧٨) (الله والملائكة والناس أجمعینأدناھم فمن أخفر مسلما فعلیھ لعنة

ھ وسلم انئ : (قال رسول الله صلى الله علی ا أم ھ ن أجرت ی ا م د أجرن ) ق
؛ فالرسول صلى الله علیھ وسلم یقر أمان المرأة ویعتبره ساریا، فلا )٧٩(

ان  ل بحصول الأم ة تتمث ذلك من مصلحة عام یحل لأحد أن ینقضھ، لما ل
.بین الأطراف السیاسیةوالسلام والالتقاء المتبادل

:أما الإجماع-ب
ك  ي ذل ن ف م یك ھ إن ل اء ب ھ یجب الوف ان، وأن د الأم ى صحة عق ع عل د وق فق

).٨٠(ضرر على المسلمین 
وح  و ممن لام وھ ي الإس ائز ف د ج سیاسي، عق ان ال د الأم رى أن عق ذا ن وبھ
ك  ؤدي ذل ي ی لجمیع المسلمین؛ لیؤمن كل منھم من شاء من غیر المسلمین، لك

ى لامیةإل ة الإس سیاسي للدول ع ال تقرار الوض ن واس ول الأم ذا . حل ى أن ھ عل
ة  ان خاضع لرقاب و أم الأمان الذي یكون من قبل أفراد الدولة الإسلامیة، إنما ھ
ة  وال، ممثل ل الأح ي ك صرھا ف ام ب ع أم ب أن یق رافھا، ویج ت إش ة وتح الدول

ل مسلم د، بالإمام أو من ینیبھ في ذلك؛ فھي تنظر في تصرفات ك ذا العق إزاء ھ
ك ع ذل ارض م ا یتع رد م ع مصلحتھا، وت ق م ا یتف ك م ن ذل ا یحق . فتجیز م كم

أمین  ي ت ھ الإشراف والنظر ف وب عن ن ین للدولة الإسلامیة، ممثلة بالإمام أو م
ن  شون م ن الماج ام اب ول الإم صدد یق ذا ال اص، وبھ ھ خ صبي بوج رأة وال الم

رأة وا: "المالكیة ھ مصلحة ینظر الإمام في أمان الم إن رأى فی صبي؛ ف د وال لعب
).٨١" (أمضاه
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المبحث الرابع

الدعائم السياسية الخارجية

عقد المعاھدات السیاسیة-أولا

وھذه المعاھدات ظھرت بكافة بنودھا وتفاصیلھا في وثیقة صلح الحدیبیة، 
التي جرت في السنة الھجریة السادسة؛ والمعاھدة في اللغة، مأخوذة من 

. كل ما عوھد الله علیھ، وھو كل ما بین العباد من المواثیق: عھدالعھد، وال
وأصل ذلك . الذي یكتب للولاة، والجمع عھود: والعھد. الوصیة: والعھد

).٨٢(الاحتفاظ بالشيء لأن العھد مما ینبغي الاحتفاظ بھ 

یم  ر العظ ام والأم اط الھ ى الرب فالعھد والمعاھدة في أصل اللغة إنما یطلق عل
.یكون بین طرفین، ویلزمھما العمل بمضمونھالذي 

د  ى عق المعاھدة في اصطلاح الفقھاء، تطلق المعاھدة في اصطلاح الفقھاء عل
رك  الصلح الذي یبرمھ الإمام أو نائبھ، نیابة عن الدولة مع أھل الحرب، لأجل ت
القتال مدة معینة سواء كان ذلك بعوض أو بغیر عوض، ولھا عند الفقھاء عدة 

).٨٣.. (فھي موادعة ومسالمة ومھادنةأسماء؛

ا دة بأنھ د عرف المعاھ دولي، فق ا : أما القانون ال ي م دول ف دھا ال ة تعق اتفاقی
ذه  ا ھ ي تخضع لھ د الت د القواع ة، وتحدی ة دولی ة قانونی بینھا لأجل تنظیم علاق

).٨٤(العلاقة 

یم بعض والناظر لكلا التعریفین یرى أن المعاھدة عقد بین جھتین یسعى لتنظ
ات النظر ا وجھ ي حولھ ا . العلاقات التي تلتق رب ومتعلقاتھ ضایا الح ذا وإن ق ھ

.من ضبط وتنظیم وتحاور؛ یعتبر الھدف الأسمى من عقد المعاھدات السیاسیة

ا  سیاسي كم ان ال د الأم ف عن عق شریعة الإسلامیة تختل ي ال إن المعاھدات ف
ذلك الإمام أو من ینوب عنھ، رأینا؛ فالمعاھدة تتولى عقدھا الدولة، ویمثلھا في

.ولا یجوز أن یتولى عقدھا أحد أفراد الرعیة كما ھو الحال في عقود الأمان

د  ى قواع سیاسیة عل دات ال ا للمعاھ ي نظرتھ شریعة الإسلامیة ف ت ال لقد ارتق
:القانون الدولي، ویظھر ذلك مما یلي
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و الن ة، إن أساس الالتزام بالمعاھدات في الشریعة الإسلامیة ھ صوص الدینی
.مما یكسبھا بعدا دینیا یدعو للوفاء بھا، بخلاف القانون الدولي

یجوز عقد المعاھدات السیاسیة في الشریعة الإسلامیة بین الدولة .١
الإسلامیة والأطراف الأخرى، حتى ولو كانت تلك الأطراف لا تمثل دولة  

عقدھا رسول بالمفھوم القانوني للدولة، كما ھو الحال في المعاھدة التي 
مع الیھود حین قدومھ للمدینة المنورة، حیث –صلى الله علیھ وسلم–الله 

.أنھ من المعلوم لم تكن لیھود دولة قائمة

أما في عرف القانون الدولي؛ فلا یجوز عقد المعاھدات السیاسیة إلا من قبل 
)٨٥(الدول كاملة السیادة 

ار السیاسي على الصعید وحتى تحقق المعاھدة السیاسیة الأمن والاستقر
الدولي؛ ینبغي ملاحظة بعض الشروط التي اشترطھا فقھاء الشریعة الإسلامیة 

:في ذلك، ومن أھمھا

).٨٦(یجب أن لا تعود تلك المعاھدة على الدولة الإسلامیة بالضرر -أ
كما اشترطوا أن یتولى عقدھا إمام الدولة أو رئیسھا، أو من ینوب عنھ -ب

، والشافعیة )٨٧(بھ جمھور الفقھاء من المالكیة في ذلك؛ وھذا ما قال
وحجتھم في ذلك أنھا عقد مع الكفار تترتب ). ٨٩(، والحنابلة )٨٨(

علیھ أمور جسام، لا یقدرھا ولا یرى المصلحة من ورائھا حق الرؤیا إلا 
الإمام؛ ولأنھا بدل عن الجھاد، بل ھي جھاد معنى حینما یتحقق فیھا 

.ل ھذا یجب أن یكون النظر للإمام بالدرجة الأولىالخیر للمسلمین؛ فلأج
إن المعول علیھ وجود : ؛  فقالوا)٩٠(وخالف في ھذا الشرط فقھاء الحنفیة 

مصلحة للمسلمین في العقد؛ فإن تحققت تلك المصلحة جاز أن یتولى عقدھا 
.فریق من المسلمین، ولو دون إذن الإمام
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الترجيح

شرط  ذا ال ي ھ راجح ف رأي ال ع وال اء؛ لأن موق ن الفقھ ور م ول الجمھ و ق ھ
ث  ة من حی ع الدول ا لموق الإمام من حیث المسؤولیة، ومعاینة الأمور یعد مكافئ
ا لا  ذا م سیاسي، وھ تقرار ال ن والاس ق الأم ة، وتحقی ي المصلحة العام النظر ف
دیر  ي تق رار ف یستطیع أحد تقدیره من قبل أفراد الدولة؛ فالدولة ھي صاحبة الق

.ویمثلھا في ذلك الإمام العام، أو من ینوب عنھمصلحتھا،

حمایة جمیع المواطنین في الدولة: ثانیا

ون  ن لا یحمل ا مم ي ظلھ شون ف ذین یعی ل ال م ك ة ھ ي الدول ون ف والمواطن
ذا  ى ھ د نصت عل جنسیتھا، وھو مبدأ دستوري ھام كفلتھ الدول لمواطنیھا، وق

ا اء فیھ ھ: المبدأ الوثیقة النبویة، فقد ج صر وأن ھ الن إن ل ود ف ن یھ ا م ن تبعن م
یھم رین عل ومین ولا متناص ر مظل وة، غی نح . والأس ق لا یم ذا الح ى أن ھ عل

ة،  ي المدین ن ف ظ الأم اتف لحف ب التك رائم؛ فیج حاب الج ائنین وأص اء للخ َغط
ك صحیفة حول ذل ي ال اء ف ا ج ھ لا یحل : والأخذ على أیدي المجرمین، ومم وأن

دثا ولا لمؤمن أقر بما غي ھذه الصحی صر مح ر أن ین وم الآخ والی فة وآمن با
ة، ولا  وم القیام ة الله وغضبھ ی ھ لعن إن علی صره أو آواه؛ ف یؤویھ، وأنھ من ن

دل رف ولا ع ھ ص ذ من ة ) ٩١.(یؤخ ا الدول ة رعای زم كاف صحیفة تل ن ال ل ع ب
ول م؛ فتق ؤمنین : بالوقوف في وجھ الخارجین على القانون، والتنكر لھ وأن الم

م، أو المتقین م، او إث یم ـ ظل ذنب العظ ى دسیعة ـ ال على من بغى منھم، او ابتغ
د  ان ول و ك ا، ول ھ جمیع دیھم علی ؤمنین، وأن أی ین الم ساد ب دوان، او ف ع

).٩٢.(أحدھم
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الخاتمة

:وفي نھایة ھذا البحث تم التوصل إلى بعض النتائج والتوصیات، والتي منھا

شریعة إنھ لا بد من مراعاة كافة المبادئ الإ ضمنتھا ال نسانیة العظیمة التي ت
ة شورى والحری ساواة وال ار .. الإسلامیة؛ كالعدل والم ن آث ادئ م ذه المب ا لھ لم

.ایجابیة تعود على البشریة بالأمن والاستقرار السیاسي

ة .١ ا المختلف ددة، وأحزابھ ا المتع ة بحكوماتھ لامیة ممثل ة الإس ى الأم عل
و ي القل ة ف اني النبیل ذه المع رس ھ ا غ ى تقبلھ وس عل ة النف ب، وتربی

ي  ا وساستھا ف م عمادھ ة لأنھ ن الأم ل الناشئ م ومعایشتھا؛ خاصة الجی
.المستقبل القریب

ت .٢ واء كان ة، س ي الأم زة والمؤسسات ف ة الأجھ شاركة كاف ي م ذا ینبغ لھ
یة ة أو سیاس ة أو اجتماعی ة أو تربوی ائم .. إعلامی ري ق ول فك داث قب لإح

.یة یتناول كافة مواطني الدولة الإسلامیةعلى أساس الشریعة الإسلام
ود .٣ م العق ن أھ ة م یس للدول ار رئ ؤدي لاختی ذي ی ة، ال د الإمام د عق یع

دة  ي مواضع العقی اء ف ل العلم السیاسیة في الإسلام، ولقد تم بحثھ من قب
ن  ب الأم ا، وجل ة ورعایتھ ظ الأم ي حف ة ف ن أھمی ھ م ا ل لامیة؛ لم الإس

ونھا ع سیاسي، وص تقرار ال ات والاس ورات والانقلاب تن والث ن الف
.السیاسیة

سیاسي، .٤ ل ال دات، والتمثی ان، والمعاھ اھتم الإسلام أیما اھتمام بعقود الأم
اص  ا، أو الانتق ل الخروج علیھ وأحاطھا بسیاج من العنایة والحفظ، وجع
ة  ان؛ لحث الأم ات ضعف الإیم ة من علام منھا والتقلیل من شأنھا علام

.سیاسیة والاھتمام بھاعلى تقبل تلك العقود ال
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الھوامش

.١٨النبھان، محمد فاروق، نظام الحكم في الإسلام، ص

.٥الماوردي، علي بن محمد البصري، الأحكام السلطانیة، ص.١
لامیة، .٢ ة الإس ي الثقاف ح ف ر، الواض ز، وآخ ى رام وكش، یحی ك

.٢٥٣ص
.٢٧أبو فارس، محمد، النظام السیاسي في الإسلام، ص.٣

ة الإسلامیة، التمیمي، عز ال.٤ ي الثقاف دین الخطیب، آخرون، نظرات ف
.١٢٢ص

.٢٣الخیاط، عبد العزیز، النظام السیاسي في الإسلام، ص.٥
ة، ج.٦ سیرة النبوی ك، ال د المل د عب و محم شام، أب ن ھ ، ٦٤،ص٢اب

.تحقیق محمد فھمي السرجاني، المكتبة التوفیقیة، القاھرة
راج، ص.٧ راھیم، الخ ن إب وب ب ف، یعق و یوس ة، ، دا٧٢أب ر المعرف

.بیروت
ولیة، ص.٨ اھج الأص ي، المن دریني، فتح دة ٦٤ال شركة المتح ، ال

.م١٩٨٥ھـ ١٤٠٥، ٢للتوزیع، دمشق، ط
م، .٩ سیاسة والحك ي ال شریع الإسلامي ف الدریني، فتحي، خصائص الت

.٦٢ص
رآن، .١٠ ام الق امع لأحك صاري، الج د الأن ن أحم د ب ي، محم القرطب

.٣٥٧ص٣ج
شریع الإس.١١ صائص الت دریني، خ م، ال سیاسة والحك ي ال لامي ف

.٦٢ص
ھ، ج.١٢ ي أصول الفق ١الشاطبي، إبراھیم بن موسى، الموافقات ف

.٣٢٦ص
اب آداب القاضي، .١٣ رى، كت سنن الكب ي ال ي ف الحدیث رواه البیھق

.باب إنصاف القاضي في الحكم وما یجب علیھ من العدل
ھ(حدیث .١٤ وم لا ظل إلا ظل ھ ی ي ظل م الله ف ، رواه ...)سبعة یظلھ

اة، البخار اب الزك ھ، كت ي في صحیحھ، عن أبي ھریرة رضي الله عن
.باب الصدقة بالیمین

.١٩١ص٢الحدیث أخرجھ الإمام أحمد في مسنده، ج.١٥
.٣٥أبو زھرة، محمد، العلاقات الدولیة في الإسلام، ص.١٦
اب .١٧ ا، كت الحدیث رواه البخاري من حدیث عائشة رضي الله عنھ

.فضائل الصحابة، باب ذكر أسامة بن زید
.٤٠٧البلاذري، أبو الحسن أحمد بن یحیى، فتوح البلدان، ص.١٨
.١٤١ص١٠الرازي، فخر الدین، التفسیر الكبیر، ج.١٩
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.٥٣٢ص٢راجح، محمد كریم، مختصر تفسیر ابن كثیر، ج.٢٠
سیر .٢١ اب تف ر، كت ن عم ي سننھ من حدیث اب الحدیث رواه الترمذي ف

.القرآن، باب ومن سورة الحجرات
ن الحدیث رواه الترمذي ف.٢٢ ي م اء ف ا ج اب م ي سننھ، كتاب الدیات، ب

.یقتل نفس معاھدة
، طبعة دار ١٨٠المباركفوري، صفي الرحمن، الرحیق المختوم، ص.٢٣

.م٢٠٠٥ھـ ١٤٢٦، ٧١الوفاء، المنصورة، ط
ة .٢٤ ع المقارن لام م ي الإس م ف ام الحك ادئ نظ د، مب د الحمی ولي، عب مت

.٣٩٢بالمبادئ الدستوریة الحدیثة، ص
.٥ن محمد البصري، الأحكام السلطانیة، صالماوردي، علي ب.٢٥
شرعیة، .٢٦ سیاسة ال د، ال اس أحم و العب دین أب ي ال ة، تق ن تیمی اب

دة ، ط١٣٥ص اق الجدی شورات دار الآف روت، ١، من ـ ١٤٠٣، بی ھ
.م١٩٨٣

لم، ص.٢٧ ھ وس لى الله علی ول الله ص د رس د، محم ا، محم ، ١٣٥رض
.طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت

).شور( ن محمد بن مكرم، لسان العرب، مادةابن منظور، جمال الدی.٢٨
.٢٩٧ص١ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، ج.٢٩
شار .٣٠ اب المست اب الأدب، ب ننھ، كت ي س ة ف ن ماج دیث رواه اب الح

.مؤتمن
س، الأم، ج.٣١ ن إدری د ب شافعي، محم امع .٩٥ص٧ال ي، الج والقرطب

.٤٤٩ص٢لأحكام القرآن، ج
.٢٨، فقھ السیرة النبویة، صالبوطي، محمد سعید رمضان.٣٢
.٢١١زیدان، عبد الكریم، أصول الدعوة، ص.٣٣
.٣٣٠ص٢الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، ج.٣٤
.٤٤٨ص٢القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج.٣٥
رآن، ج.٣٦ ام الق د الله، أحك ن عب د ب ر محم و بك ي، أب ن العرب ، ٤اب

.١٦٦٨ص
شرعیة ف.٣٧ سیاسة ال د، ال ي إصلاح الراعي ابن تیمیة، تقي الدین أحم

.١٣٥والرعیة، ص
.٩٤أبو فارس، محمد، النظام السیاسي في الإسلام، ص.٣٨
ر، ج.٣٩ سیر الكبی رازي، التف رف، . ٦٧ص٩ال ن ش ى ب ووي، یحی والن

.٧٦ص٤صحیح مسلم بشرح الإمام النووي، ج
الى.٤٠ ول الله تع اب ق صام، ب اب الاعت اري، كت دیث رواه البخ : الح

.وأمرھم شورى بینھم
.٢٩٩ي، الرحیق المختوم، صالمباركفور.٤١
.٤٤٩ص٢القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج.٤٢
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ى .٤٣ ویح عل رح التل ر، ش ن عم سعود ب دین م عد ال ازاني، س التفت
.١٥٠ص١التوضیح، ج

.٢٤٨ص٢القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج.٤٤
د الله .٤٥ ب عب اب مناق الحدیث رواه الترمذي في سننھ، كتاب المناقب، ب

.٧٦ص١ا الإمام أحمد في مسنده، جورواه أیض. بن مسعود
.٢٩٨المباركفوري، الرحیق المختوم، ص.٤٦
شام، ص.٤٧ ن ھ یرة اب ذیب س سلام، تھ د ال ارون، عب ، ٣، ط٣٣٤ھ

.م١٩٧٦ھـ ١٣٩٦المؤسسة العربیة الحدیثة، 
.١٣٦ھارون، عبد السلام، المصدر السابق، ص.٤٨
.٢٧أبو زھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، ص.٤٩
.١٤٧اصد الشریعة الإسلامیة، صالفاسي، علال، مق.٥٠
.١٨٤ص٢القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج.٥١
.٣١ص١عودة، عبد القادر، التشریع الجنائي الإسلامي، ج.٥٢
.٦٥ص٢ابن ھشام، أبو محمد عبد الملك، السیرة النبویة، ج.٥٣
.المصدر السابق.٥٤
سلطانیة، ص.٥٥ ام ال ن . ٥الماوردي، الأحك د ب ى محم و یعل راء، أب والف

سلطانیة، صالحسین، ام ال ي، . ١٩الأحك ن عل د ب شوكاني، محم وال
ن . ٢٥٦ص٨نیل الأوطار، ج ة اب رحمن، مقدم وابن خلدون، عبد ال

دون، ص ل . ١٩١خل ي المل صل ف عید، الف ن س د ب زم، أحم ن ح واب
ل، ج واء والنح سلم،ج. ٨٧ص٤والأھ رح صحیح م ووي، ش ٢والن

.٢٠٥ص
.٥الماوردي، الأحكام السلطانیة، ص.٥٦
.١٩١، مقدمة ابن خلدون، صابن خلدون.٥٧
.٨٧ص٤ابن حزم، الفصل في الملل والأھواء والنحل، ج.٥٨
اث .٥٩ ي التی م ف اث الأم ن یوسف، غی د الله ب الجویني،عبد الملك بن عب

.١٧-١٥الظلم، ص
ة، .٦٠ ي والرعی لاح الراع ي إص شرعیة ف سیاسة ال ة، ال ن تیمی اب

.١٣٨ص
.٥٩٥زیدان، عبد الكریم، أصول الدعوة، ص.٦١
.١٧٥ص٣جامع لأحكام القرآن، جالقرطبي، ال.٦٢
وم .٦٣ ي الق اب ف اد، ب اب الجھ ننھ، كت ي س و داود ف دیث رواه أب الح

.یسافرون یؤمرون أحدھم
.٢٥٦ص٨الشوكاني، نیل الأوطار، ج.٦٤
ر .٦٥ اب الأم ارة، ب اب الإم حیحھ، كت ي ص سلم ف ام م دیث رواه الإم الح

.بلزوم الجماعة
.٥الماوردي، الأحكام السلطانیة، ص.٦٦
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.٦٦. ١٦٧الرحیق المختوم، صالمباركفوي،.٦٧
.٦٠٨ص٢راجح، محمد كریم، مختصر تفسیر ابن كثیر، ج.٦٨
.٦٤ص٢ابن ھشام، السیرة النبویة، ج.٦٩
.٧٢ابن حزم، جوامع السیرة النبویة، ص.٧٠
.١٩٧ص٩القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج.٧١
.٧٣-٧١ص٢ابن ھشام، السیرة النبویة، ج.٧٢
.٦٤،ص٢ابن ھشام، السیرة النبویة، ج.٧٣
).أمن(ابن منظور، لسان العرب، مادة.٧٤
شرح .٧٥ ل ب ب الجلی ي، مواھ رحمن المغرب د ال ن عب د ب اب، محم الحط

ل، ج صر خلی ي . ٣٦٠ص٣مخت ب، مغن د الخطی شربیني، محم وال
اج، ج اظ المنھ اني ألف ة مع ى معرف اج إل ن . ٢٣٦ص٤المحت واب

.٣٩٦ص٨قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج
٢اد الین إسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، جابن كثیر، أبو الفداء عم.٧٦

.٣٣٧ص
ھ، .٧٧ ب رضي الله عن ي طال ن أب ي ب ھ من حدیث عل الحدیث متفق علی

ر ن : انظ رأ م ن تب م م اب إث رائض، ب اب الف اري، كت حیح البخ ص
ر . موالیھ ق غی ولي العتی ریم ت اب تح ق، ب وصحیح مسلم، كتاب العت
.موالیھ

ي .٧٨ اري ف ھ البخ ھ، أخرج ق علی دیث متف صلاة، الح اب ال حیحھ، كت ص
د وب الواح ي الث صلاة ف اب ال اب . ب حیحھ، كت ي ص سلم ف وم

.المسافرین، باب صلاة الضحى
ة، ج.٧٩ ر، الھدای ي بك ن أب ي ب اني، عل دوي، . ١٣٨ص٢المرغین والع

الكي، ج دوي الم یة الع صعیدي، حاش ي ال شربیني، . ٧ص٢عل وال
٢جوالرحیباني، مطالب أولي النھى،. ٢٣٨ص٤مغني المحتاج، ج

.٥٧٨ص
.٧ص٢العدوي، حاشیة العدوي المالكي، ج.٨٠
رب.٨١ سان الع ور، ل ن منظ ة، . اب اییس اللغ م مق ارس، معج ن ف واب

).عھد(مادة
ب .٨٢ ي ترتی الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع ف

ن . ١٠٨ص٧الشرائع، ج والدسوقي، شمس الدین محمد بن أحمد ب
شرح دردیر، جعرفة، حاشیة الدسوقي على ال ر لل . ٢٠٦ص٢الكبی

ل، ج ب الجلی اب، مواھ ي . ٣٨٦ص٣والحط شربیني، مغن وال
ن إدریس، . ٢٦٠ص٤المحتاج، ج والبھوتي، منصور بن یوسف ب

.١٠٣ص٣كشاف القناع، ج
.٥٢٥أبو ھیف، علي صادق، القانون الدولي العام، ص.٨٣
.٥٤٦المصدر السابق، ص.٨٤
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ار ل.٨٥ ود، الاختی ن محم د الله ب ودود، عب ن م ار، جاب ل المخت ٤تعلی
. ٣٨٧ص١وابن رشد، محمد بن أحمد، بدایة المجتھد، ج. ١٢٠ص

ووي، شرح صحیح . ٢٦٠ص٤والشربیني، مغني المحتاج، ج والن
سلم، ج ى، ج. ١٤٣ص١٢م ي النھ ب أول اني، مطال ٢والرحیب

.٥٨٥ص
.٧٦٦ص١علیش، محمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ج.٨٦
. ٢٠٠، ص٤جالشافعي، محمد بن إدریس، الأم،.٨٧
. ٥٨٦، ص٢الرحیباني، مصطفى، مطالب اولي النھى، ج.٨٨
. ١٠٨، ص٧الكاساني، البدائع، ج.٨٩
. ١٣٦ھارون، عبد السلام، تھذیب سیرة ابن ھشام، ص.٩٠
.٦٤، ص٢ابن ھشام، السیرة النبویة، ج.٩١
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قائمة المصادر والمراجع

ة د.١ اري، طبع حیح البخ ماعیل، ص ن إس د ب د الله محم و عب اري، أب ار البخ
.الجیل، بیروت

دان، .٢ وح البل ة الھلال، )١ط(البلاذري، أبو الحسن أحمد بن یحیى، فت ، مكتب
.١٩٨٣بیروت، 

ة، .٣ ة الحكوم اع، مطبع شاف القن البھوتي، منصور بن یوسف بن إدریس، ك
.ھـ١٣٩٤مكة المكرمة، 

ة، .٤ سیرة النبوی ھ ال ضان، فق عید رم د س وطي، محم روت، )١١ط(الب ، بی
١٩٩١.

.مد بن الحسین بن علي، السنن الكبرى، طبعة دار الفكرالبیھقي، أح.٥
الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى، سنن الترمذي، تحقیق أحمد محمد .٦

.شاكر، دار الحدیث القاھرة
ى التوضیح، دار .٧ ویح عل التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر، شرح التل

.الكتب العلمیة، بیروت
رو.٨ ب، وآخ دین الخطی ز ال ي، ع لامیة، التمیم ة الإس ي الثقاف رات ف ن، نظ

.١٩٩٣، دار الفرقان، عمان، )٢(ط
ي .٩ لاح الراع ي إص شرعیة ف سیاسة ال د، ال دین أحم ي ال ة، تق ن تیمی اب

.١٩٨٣، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، )١ط(والرعیة، 
.الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، دار الكتاب العربي، بیروت.١٠
م، الجویني،عبد الملك بن عبد .١١ اث الظل الله بن یوسف، غیاث الأمم في التی

.تحقیق ودراسة مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم، دار الدعوة
، دار )٢ط(ابن حزم، أحمد بن سعید، الفصل في الملل والأھواء والنحل، .١٢

.١٩٧٥المعرفة، بیروت، 
صر .١٣ شرح مخت ل ب الحطاب، محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواھب الجلی

. ١٩٧٨ار الفكر، بیروت، ، د)٢ط(خلیل، 
.ابن حنبل، أحمد، المسند، طبعة المكتب الإسلامي، ودار صادر، بیروت.١٤
ى .١٥ سة الأعل دون، مؤس ن خل ة اب رحمن، مقدم د ال دون، عب ن خل اب

. للمطبوعات، بیروت
اریخ .١٦ صادرة بت ة ال شعب الأردنی دة ال ع جری ة م د، مقابل ف الله، محم خل

٧/١/١٩٨٨.
.م السیاسي في الإسلام، دار السلام، القاھرةالخیاط،عبد العزیز، النظا.١٧
الدریني، فتحي، خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة والحكم، .١٨

.١٩٨٢، مؤسسة الرسالة، بیروت، )١ط(
الدریني، فتحي، المناھج الأصولیة، الشركة المتحدة للتوزیع، دمشق، .١٩

.م١٩٨٥ھـ ١٤٠٥، )٢ط(
ة.٢٠ ى الدسوقي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عرف ، حاشیة الدسوقي عل

. الشرح الكبیر للدردیر، دار الفكر بیروت
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ر، .٢١ ن كثی سیر اب صر تف ریم، مخت د ك ح، محم ة، )٢ط(راج ، دار المعرف
.١٩٨٦بیروت، 

ر، .٢٢ سیر الكبی دین، التف ر ال رازي، فخ ي، )٣ط(ال راث العرب اء الت ، دار إحی
.بیروت

ى، .٢٣ ي النھ ب أول سیوطي، مطال صطفى ال اني، م ب ، ال)١ط(الرحیب مكت
.١٩٦١الإسلامي، 

د، .٢٤ ة المجتھ روت، )٤ط(ابن رشد، محمد بن أحمد، بدای ة، بی ، دار المعرف
١٩٧٨ .

ي الإسلام، .٢٥ ، مؤسسة الرسالة، )١ط(الزحیلي، وھبة، العلاقات الدولیة ف
.١٩٨١بیروت، 

ي، .٢٦ ر العرب لام، دار الفك ي الإس ة ف ات الدولی د، العلاق رة، محم و زھ أب
.بیروت

.١٩٧٦، بغداد، )٣(یم، أصول الدعوة، طزیدان، عبد الكر.٢٧
ي داوود، .٢٨ ن الأشعث، سنن أب ، دار الحدیث )١ط(السجستاني، سلیمان ب

. ١٩٧٣للطباعة والنشر، القاھرة، 
د .٢٩ ق عب ھ، تحقی ي أصول الفق ات ف ن موسى، الموافق راھیم ب الشاطبي، إب

.١٩٩٤بیروت، ) ١ط(الله دراز، دار المعرفة 
.١٩٨٣، دار المعرفة، بیروت، )٢ط(لأم، الشافعي، محمد بن إدریس، ا.٣٠
اظ .٣١ اني ألف ة مع ى معرف اج إل ي المحت ب، مغن د الخطی شربیني، محم ال

.المنھاج، دار الفكر، بیروت
رره .٣٢ لام، ح م الك ي عل دام ف ة الإق ریم، نھای د الك د عب شھرستاني، محم ال

.وصححھ الفرید جیوم
.القاھرةالشوكاني، محمد بن علي، نیل الأوطار، طبعة دار الحدیث،.٣٣
. ١٩٢٥، )٢ط(عبد الرازق، علي، الإسلام وأصول الحكم، .٣٤
ابي .٣٥ العدوي، علي الصعیدي، حاشیة العدوي المالكي، مطبعة مصطفى الب

. ١٩٣٨الحلبي وأولاده، 
د .٣٦ ي محم ق عل رآن، تحقی ام الق د الله، أحك ن عب د ب ي، محم ن العرب اب

.١٩٨٧البجاوي، دار الجیل، بیروت، 
نح ال.٣٧ د، م یش، محم اح، عل ة النج ل، مكتب صر خلی رح مخت ل ش جلی

.طرابلس، لیبیا
، مؤسسة الرسالة، )٨ط(عودة، عبد القادر، التشریع الجنائي الإسلامي، .٣٨

.١٩٨٦بیروت، 
.ابن فارس، أبو الحسین أحمد، معجم مقاییس اللغة، دار الفكر، بیروت.٣٩
لام، .٤٠ ي الإس سیاسي ف ام ال د، النظ ارس، محم و ف ان، )٣ط(أب ، دار الفرق

.١٩٨٦ان، عم
.المغرب. الفاسي، علال، مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا، ط.٤١
ب .٤٢ سلطانیة، دار الكت ام ال سین، الأحك ن الح د ب ى محم و یعل راء، أب الف

. ١٩٨٣العلمیة، بیروت، 
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راث .٤٣ اء الت ي، دار إحی د، المغن ن أحم د الله ب دین عب ق ال ة، موف ن قدام اب
.العربي، بیروت

د القرطبي، محمد بن أحمد .٤٤ ق عب رآن، تحقی ام الق الأنصاري، الجامع لأحك
.٢٠٠٦الحمید ھنداوي، المكتبة العصریة، بیروت، 

سلم، .٤٥ حیح م اج، ص ن الحج سلم ب شیري، م دیث، )١ط(الق ، دار الح
.ھـ١٤١٢

ب .٤٦ ي ترتی صنائع ف دائع ال سعود، ب ن م ر ب و بك دین أب لاء ال اني، ع الكاس
.١٩٨٢، دار الكتاب العربي، بیروت، )٢ط(الشرائع، 

یم، دار .٤٧ رآن العظ سیر الق دین إسماعیل، تف اد ال داء عم و الف ر، أب ن كثی اب
.الشعب، القاھرة

ة الإسلامیة، .٤٨ ي الثقاف ر، الواضح ف ز، وآخ ى رام ، دار )٢ط(كوكش، یحی
.٢٠٠٩المسیرة، عمان، 

اء .٤٩ اقي، دار إحی د الب ؤاد عب د ف ق محم ة، تحقی ن ماج ة، سنن اب ن ماج اب
.١٩٧٥التراث العربي، 

اور.٥٠ سلطانیة، الم ام ال صري، الأحك د الب ن محم ي ب ، دار )١ط(دي، عل
.١٩٨٥الكتب العلمیة، بیروت، 

ادئ .٥١ متولي، عبد الحمید، مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمب
.١٩٧٨، منشأة المعارف، الإسكندریة، )٤ط(الدستوریة الحدیثة، 

ار، .٥٢ ر الزخ سسة الرسالة، ، مؤ)١ط(ابن المرتضي، أحمد بن یحیى، البح
.١٩٤٧بیروت، 

. المرغیناني، علي بن أبي بكر، الھدایة، طبعة المكتبة الإسلامیة.٥٣
ادر، .٥٤ رب، دار ص سان الع رم، ل ن مك د ب دین محم ال ال ور، جم ن منظ اب

.بیروت
ار، .٥٥ ل المخت ار لتعلی ود، الاختی ن محم د الله ب ودود، عب ن م ، دار )٣ط(اب

. ١٩٧٥المعرفة، بیروت، 
د ف.٥٦ ان، محم لام، النبھ ي الإس م ف ام الحك سة )٢ط(اروق، نظ ، مؤس

.١٩٨٨الرسالة، 
ب .٥٧ ووي، دار الكت النووي، یحیى بن شرف، صحیح مسلم بشرح الإمام الن

.العلمیة، بیروت
ي .٥٨ د فھم ق محم ة، تحقی سیرة النبوی ك، ال د المل د عب و محم ابن ھشام، أب

.السرجاني، المكتبة التوفیقیة، القاھرة
ا.٥٩ ادق، الق ي ص ف، عل و ھی ارف، أب شأة المع ام، من دولي الع نون ال

.، مطبعة شفیق، بغداد١٩٧٥الإسكندریة، 
ة، .٦٠ راج، دار المعرف اب الخ راھیم، كت ن إب وب ب ي یعق ف، القاض و یوس أب

.بیروت


